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<=>;

ـدٍ  دِنَا مُمَّ ـلامُ عَلَٰ سَـيِّ ـلاةُ والسَّ ـهِ حَـداً كَثيراً طَيِّـباً مُبارَكاً فيه ، والصَّ الَحمدُ للَّ
ين ، وعَلَٰ زَوجاتهِ  الُهدَىٰ والدِّ ـةِ  أئمَّ اهِرينَ ، وعَلَٰ أصحابهِ  الطَّ الطيِّبـيَن  آلهِ  وعَلَٰ 

ين . هاتِ الُمؤمِنـيَن ، ومَن تَبعَِهم بإحسانٍ إلَٰ يَومِ الدِّ أُمَّ

ةِ والَجمَـاعَةِ«  ـنَّ ةٌ في عَقـیدَةِ أهْلِ السُّ وبَعدُ فقَد وقَفتُ عَلَٰ كِتابِ »رَسَـائلُ مُتصََ
ـتَّار بنِ جَـبَّار بنِ شُكر الَجـنابي ، حَفظَهُ  لفيِّ / عَبدِ السَّ ـاثَة السَّ يخِ  الُمبـَارَك والبحَّ للشَّ
داً قد  ـوَّ راً مَُ دَ خُطاه ، وقد قَرأتُه مِن بابهِ إلَٰ مِرابهِ فوَجَدتُه مُـرَّ ـهُ ورَعاهُ وسَـدَّ اللَّ
ق حتَّىٰ عادَ كالنَّخلَةِ الُمثمِـرَة التي لا تَتساقَطُ  قَ فيه وحقَّ أجادَ صاحِبُه فيه وأفادَ ، ودقَّ
كالعِقـدِ  فَرائدُها  ت  فَوائدُها واصطَفَّ انتَظمَت  بل   ، أغصانُا  تَتخالَفُ  أوراقُها ولا 

وِيّ . الفَريدِ والمنَهَلِ الرَّ

ا وَردَةٌ مَكنُونَةٌ . ةً مَصُونةً ، وكلُّ وَرقَةٍ فيه كأنَّ فكُلُّ رسالَة في الكِتابِ تُعـدُّ دُرَّ

ةِ والَجمـاعَة ما بين  ـنَّ ذَا قد جَعَ جُلَةً وافِرَةً مِن مَعالـِمِ عَقـائدِ أهلِ السُّ ٰـ فكِتابُه هَ
ـنَّة  بعِاً مَنهجَ أهلِ السُّ يحِ مُتَّ حيحِ وتَعليلهِ الصَّ تَقريبٍ وتَذيبٍ ، كلُّ ذلكَ بدَِليلهِ الصَّ

في تَقريراتِم وتَريراتِم .

ةً  ةً إسلاميَّ في حين أنَّني ـ عِندَ قِراءَتي للكِتابِ ـ لمسَتُ في قَلمِ صاحِبِ الكِتابِ حَِـيَّ
ـةٍ في الألفاظِ ما يدُلُّ عَلَٰ عُلُـوِّ كَعبهِ  ـةً مَع حُسنٍ في الُأسلوبِ ودِقَّ ونَصيحةً إيمـانيَّ

ـهُ حَسِـيبُه . وجَودَةِ اختـِيارِه ، واللَّ

ذِيـاب بن سَـعد آل حمـدان الغَـامِدي

مة كـتور العـلَّ ـيخ الدُّ تَقـديمُ فَضـيلة الشَّ



كَمـا لمسَتُ فيه صِدقَ العـبارَةِ مِن خِلالِ سَـردِه للمَسائلِ العَقَـديَّة بقَلمِ التذكيِر 
نيعِ  ذَا الصَّ ٰـ مـزِ ، فحَسبُه هَ طيفِ والموَعِظَةِ الَحسَـنةِ بَعـيداً عن التَّجريحِ والغَمزِ واللَّ اللَّ

أدَباً وحِكمَـةً .

ةً حَيثُ اقتَصـرَ في رسَـالَتهِ  كَمـا أنَّني وَجَدتُ في اختياراتِ الُمؤلِّفِ حِكَمـاً عِلمـيَّ
في  اختارَ  فقد   ، الواقعُ  يَقتَضيه  وما  الُمسلِميَن  حاجَةُ  اليومَ  إليه  تَدعو  ما  عَلَٰ  ذِه  ٰـ هَ
التي  ، لاسِـيَّما  الُمعاصِـرَة  البُحوثِ  العَقـديَّة وجَواهِرَ  المسَائلِ  عُيـونَ  ذِه  ٰـ هَ رَسائلِه 
ـرَ إخوانَه الُمسلِميَن  ـارُ ؛ كلُّ ذلك منه كَي يُبَصِّ تَنـازَعَ فيها النَّـاسُ واختَلفَ فيها النظَّ
ه العِلميِّ لشُـبَهِ  افيَـةِ بَعـيداً عَن القِـيلِ والقَـال مَع رَدِّ ةِ الصَّ ـلفيَّ حَقيـقةَ العَقـيدَةِ السَّ
الباطِنيِّـيَن  افِضَةِ  والرَّ ليَن  الُمخذِّ العَصـرِ  مُرجِـئةِ  لاسِـيَّما  ةِ  ـنَّ السُّ لأهلِ  الُمخالفِـيَن 

وغَيِرهم مِن أهلِ الَأهواءِ والبـِدَع .

ذَا الكِتابِ والاسـتفادَةِ منه ،  ٰـ وعَليه فإنَّني أُوصي نفسي وعُمومَ الُمسلِمين بقِراءَةِ هَ
ـهُ  ةٌ يَتاجُها الُمبـتَدئُ ولا يَستَغنيَِ عنها الُمنتَهِي ، واللَّ ففيه فَوائدُ عَزيزَةٌ وبُحوثٌ عِلمـيَّ

ـبيل . قُ والهادِي إلَٰ سَـواءِ السَّ هُو الُموفِّ

 ، الَجـنابي لكُلِّ خَيٍر  ـتَّار  السَّ عَبدَ  يخَ  الشَّ قَ أخانا  يُوفِّ تَعالَٰ بأن  ـهَ  اللَّ كَمـا أسألُ 
ـهُمَّ  وأن يَكتُبَ له الإخلاصَ في القَولِ والعَملِ ، وأن يَفَظَ لَه أهلَه ووَلدَه ومَالَه ، اللَّ

آمـين .

كَتـبَه
يخ الدكتُـور فَضيلَةُ الشَّ

ذِيَـاب بن سَـعد آل حمـدان الغَـامِدي
ـائف ـ المــأنوس الطَّ
ليلة الخميس الموافق

١٢  ذو القعدة  ١٤٤٤هـ



<=>;

 ، قَويمـاً ، وهَدانا صِـراطاً مُستقيمـاً  دِينـاً  لنا  ، شَـرعَ  العَالميَن  ـهِ رَبِّ  للَّ الَحمدُ 

بيِّـيَن  ـدٍ خاتَمِ النَّ ـهُ علَٰ رَسُـولنِا مُمَّ ٰ اللَّ وأسـبغَ عَلينا نعِمَه ظاهِرةً وباطِـنةً . وصَلَّ

مَ أجَمعـين . ـليَن ، وعلَٰ آلهِ وصَحبهِ وسلَّ وقائدِ الغُـرِّ الُمحجَّ

م فَضيلَةِ  يخِ المفِضالِ والأستاذِ الُمكرَّ ـناءِ إلَٰ الشَّ كرِ والثَّّ ـهُ بالشُّ ـا بَعـدُ ،،، فأتوَجَّ أمَّ

الذي  ورَعاهُ  ـهُ  اللَّ حَفِظَه  الغَـامِدي  سَـعد  بنِ  مة/ذِيَـابِ  العـلَّ الدكتور  يخِ  الشَّ

مَعلُوماتهِ نُصحاً وإرشاداً وتَعليقاً . وما  بَحرِ  الثَّميِن ومِن  وَقتـِه  الكَثيَر مِن  مَنحَني 

ـلَفِ الكُرَماءِ . رَأيتُ منه إلَّ تَواضُعَ العُلَمـاءِ وأدَبَ الفُضَلاءِ وهَديَ السَّ

ـهُ  يخَ ذِيَـابَ بنَ سَـعد الغَـامِدي حَفِظَه اللَّ ـهِ علََّ أنِّ وَجدتُ  الشَّ ومِن فَضلِ اللَّ

ـهُ بعِلمِه الغَـزيرِ فكانَت نَصائحُِه  عالـِمًا ربَّانيّـاً  فاضِلً سَلفِـيّاً أرشَـدَني ونَفعَني اللُّ

للكَئيبِ  سَلوَىٰ   ، المنَثُـورِ  رِّ  كالدُّ   ، ائبـَةُ  الصَّ ومُلَحَظـاتُه   ، دَةُ  الُمسَـدَّ وتَوجِيـهاتُه 

يب . ا العُودُ والطِّ وفَرحاً للحَبيبِ وغُصناً حَـيّاً رَطيـباً وكأنَّ

الَخـيَر والُهـدَىٰ  عَنِّي  ـهُ يَـزيهِ  اللَّ ـه ورَدِّ جَيلِه لكن  وَفاءِ حَقِّ وإنِّ لأعجـزُ عَن 

ـدادَ . والتَّوفيـقَ والسَّ

ـهُ بفَضــلِه ٰـ ىٰ أتـَـاحَ لَِ الإلَ مَنْ لَيسَ يَـزِيهِ يَـدِي ولسَِــانِحتَّ

ــهُ يَـزِيهِ الذِي هُـو أَهلُـهُ ضْــوَانِفَاللَّ ةِ المـَأوَىٰ مَعَ الرِّ مِنْ جَـنَّ

شُـكرٌ وتَقـدير



يِّـبَة وتَوجيهاتكُِم  وحُ بتَقريظِكُمُ الُمـبارَك ، وجُهودِكُم الطَّ سُـرَّ الَخاطِرُ وفَرِحَت الرُّ

النَّفيسَـة ، ومُراجَعتكُِم للكِتابِ مُراجَعةً شامِلةً ودَقيـقةً وعَميـقةً .

لِرَاضِيهِ ويَعلَ  قَكم  ـهَ سُبحانَه بأسـمائه الُحسنَىٰ وصِفاتهِ العُليا أن يُوفِّ اللَّ أَدعُو 

قابلَِ أيامِكم خَيراً مِن ماضِيها ، بَركةً ورَحَمـةً وعافيَـةً ظاهِرَةً وباطِـنةً ، وأن يَعلَك 

غَرْسـاً  ينِ  الدِّ ذَا  ٰـ هَ فِ  يَغْرِسُ  ـهُ  اللَّ يَزَالُ  »لَ   :  @ عَنهُم  قَالَ  الذين  مِن  ـهُ  اللَّ

يَسْتَعْمِلُهُمْ فِ طَـاعَتـِهِ«)١( .

ذا الكِتابِ  ٰـ ـهَ سُـبحانَه وتَعالَٰ أن يَزِيَ كُلَّ مَن سَاعَدني في إنجازِ هَ وأسـألُ اللَّ

ـهَ«)٢(. خَـيَر الَجـزاءِ ، »فَمَنْ لَـمْ يَشْكُرِ النَّـاسَ لَـمْ يَشْكُرِ اللَّ

كتبه محبكم

ـتَّار الَجـنابي عبد السَّ
١٤٤٤/١١/٢٢هـ  ـ  مكة المكرمة

حيحَة ٢٤٤٢ )٥٧١/٥( . ـنَه الألبانيُّ في الصَّ )1(  رواه الإمام أحَمـدُ في »مُسـنَدِه« ٥/١ ، وحسَّ
)2(  »صَحيحُ أبي داوُد« )٤٨١١( .



ـتَّار الَجـنابي ـيخ الدكـتور/ عبد السَّ الشَّ
غرة المحـرم  ١٤٤٥هـ  ـ  مكة المكرمة

ـهِ تَعالَٰ في وُجُودي وتَربيَتيِ وتَعليمِي .. إلَٰ مَن لَم الفَضلُ بَعدَ اللَّ

ذَينِ رَبَّيـاني صَغيراً ، أُهديُهمـا ثَمرَةً مِن ثمِـارِ غِراسِهمـا  إلَٰ والدَِيَّ الكَريمَيِن العَزيزَينِ ، الَّ
. ﴾¯ ® ¬ » ª ©﴿ : ِعـاء ذَا الدُّ ٰـ ـهَ تَعالَٰ بَه داعِـياً اللَّ

ةِ والَجمـاعَةِ : ـنَّ اجِـيَةِ ، أَهلِ السُّ ائفَةِ المنَصُورَةِ ، والفِرقَةِ النَّ إلَٰ الطَّ

ةِ  ينَ الَحقَّ للنَّاسِ ، والقائمِيَن بجِهادِ الُحجَّ غيَن الدِّ بَّانيِّـيَن الُمبلِّ إلَٰ العُلَمـاءِ العامِليَن الرَّ
والبَاءِ  الوَلاءِ  عَقـيدَةَ  فيها  ويُـيُونَ   ، والكَرامَةِ  ةِ  العِزَّ إلَٰ  ةَ  الُأمَّ ويَقُودُونَ   ، والبَـيانِ 

ـهِ والُموالَةَ فيه . والُمعاداةَ في اللَّ

ـلُوكِ . لفِ في العَقيدَةِ والسُّ إلَٰ الُمجاهِدينَ الُمقاتلِيَن في ثُغُورِ الُمسلِميَن ، وكانُوا عَلَٰ مَنهَجِ السَّ

ينَ لكُلِّ مُفسِـدٍ كافِرٍ  اهِيَن عَن الُمنكَرِ ، والُمتصَدِّ إلَٰ الُمحتَسِـبيَن الآمِرينَ بالمعَرُوفِ والنَّ
ـهِ لَومَةَ لائمِ . أو مُنافِقٍ ، ولا يَافُونَ في اللَّ

كِ في  ـهِ ومُارَبةِ الشِّ عوَةِ إلَٰ تَوحيدِ اللَّ عاةِ والُمربِّيَن الغَيُورينَ الذينَ نَفرُوا للدَّ إلَٰ الدُّ
كُلِّ مَكان .

عَلَٰ  الُمسلِميَن ونُصَرتِم  طَريقُ وَحدَةِ  حيحةَ هي  الصَّ العَقيدَةَ  أنَّ  يُدرِكُونَ  الذين  إلَٰ 
هم وتَكينهِم في الأرضِ ، وإرجاعِ هَويَّتهِم ومَدِهم التَّلـيد . عَدُوِّ

بيِِّ @ وآلهِ وأصحابهِ الأطهارِ الأخيارِ  ـهِ تَعالَٰ ومُِبِّ ومُتَّـبعِ للنَّ ـدٍ للَّ إلَٰ كُلَّ مُوَحِّ
ـهُ عَنهُم أجَمعِـين . رَضَِ اللَّ

ذا الَجهـدَ الُمتَواضِعَ ٰـ أُهدِي هَ

ةِ نَبـيِّه @ ، وأن يَنفَعَ بهِ  وأَدعُوهُ تَعالَٰ أن يَعَلَه خالصِاً لوَِجهِه الكَريمِ ، ومُوافِقاً لسُـنَّ
ـا حَصلَ فيه مِنْ زَللٍ وتَقصـير . الُمسلِميَن ، وأن يَعفُوَ عَنِّي عَمَّ







ـا نَزعَه  ـهِ @ دَخلَ عامَ الفَتحِ وعَلَٰ رَأسِـهِ المغِْـفَر ، فلمَّ *  عَن أنَسِ بنِ مالكِ < أنَّ رَسُولَ اللَّ
قٌ بأسـتارِ الكَعبَةِ! فقَالَ @ : »أُقْتُـلُوهُ«   ]متفق عليه[ جاءَ رَجُلٌ ، فقَالَ : إنَّ ابنَ خَطل مُتعلِّ

ـهِ عَزَّ وجَلَّ مَنْ قَالَ : مَلُوقٌ . فَهُوَ كَافِرٌ .  *  قَالَ الإمامُ سُفيانُ بنُ عُيَـيْنَة ~ : »القُرآنُ كَلَمُ اللَّ
ـه بن أحمد بن حنبل )112/1([ ـنَّة« ، عبد اللَّ ومَنْ شَكَّ في كُفرِهِ فَهُوَ كافِرٌ«   ]»كتاب السُّ

يق < فقَد ارتَدَّ عَن دِينـِه ، وأُبيـحَ دَمُه«    دِّ *  قَالَ الإمامُ الَأوْزاعِيُّ ~ : »مَن شَتَمَ أَبا بَكرٍ الصِّ
]ابن بطة ، »الإبانة« ، ص )162([

ـهِ @ لَيسَ لَه سَهْمٌ ـ أَو قَالَ :  *  وقَالَ الإمامُ مالكُِ ~ : »الذِي يَشـتُم أَصحابَ رَسُولِ اللَّ
نَصِيبٌ ـ في الإسـلَمِ«   ]ابن بطة ، »الإبانة« ، ص )162([

ىٰ يَكُونَ .  ءَ حَتَّ ـهَ لَـمْ يَعلَمْ الشَّ *  وقَالَ الإمامُ أحَمـدُ بنُ حَنْبل ~ : »القَدَرِيُّ الذي يَقُولُ : إنَّ اللَّ
ـنَّة« ، ص )529([ ل ، »كتاب السُّ ذَا كافِرٌ«   ]الَخـلَّ ٰـ هَ

إنَّ   : يَقُولُ  ـ  الفُقَهاءِ  الكَرابيِسيَّ ـ وكانَ مِن  عَلِِّ  بنَ  الُحسَيَن  : »إنَّ   ~ أحَمـدَ  وقِيلَ للإمامِ    *
لَفْظِي بالقُرآنِ مَلُوقٌ ، ومَنْ لَـمْ يَقُلْ : القُرآنُ مَلُوقٌ ، فَهُوَ كافِرٌ! فقَالَ الإمامُ أحَمـدُ : »بَلْ 
ذَا؟«   ]أحمد محمد شاكر ، »مقدمة مُسنَد  ٰـ ةُ ، إلَِّ هَ ـهُ!! وأَيُّ شَءٍ قَالَت الَجهْمِـيَّ هُوَ الكَافِرُ! قَاتَلَهُ اللَّ

الإمام أحمد« ، ص )78([

مَِّا لا يَتَلِفُ فيه  ؤُلاءِ  ٰـ هَ »كُفرُ  روزِ :  مُ في الدُّ ~ وهُو يتَكلَّ تَيمِـيَةَ  ابنُ  قَالَ شَيخُ الإسلامِ    *
الُمسلِمُونَ ؛ بلْ مَنْ شَكَّ في كُفرِهِم فهُو كافِرٌ مِثلُهم! لا هُم بمَنزِلَةِ أهلِ الكِتابِ ولا الُمشِركيَن ؛ 

ونَ . فلا يُبَـاحُ أكْلُ طَعامِهِم ...«   ]»مَمُوعُ الفَتاوَىٰ« )162/35([ الُّ بلْ هُم الكَفرَةُ الضَّ

ر الُمشِركيَن ، أو شَكَّ في كُفرِهم ، أو  ابِ ~ : »مَنْ لَـمْ يُكَفِّ ـدُ بنُ عَبدِ الوهَّ *  وقَالَ الإمامُ مُمَّ
حَ مَذهَبَهُم كَفرَ إجمـاعاً«   ]»مؤلفات محمد بن  عبد الوهاب« )213/5([ صَحَّ

ـهِ ،  كُ باللَّ يخُ حَـدُ بنُ عَتيق ~ الأشياءَ التي يَصِيُر بِا الُمسلِمُ مُرتَدّاً ، ومنها : الشِّ *  وذَكرَ الشَّ
اعَةِ والُموافَقةِ للمُشِركيَن عَلَٰ دِينهِم ، ومُوالاةُ الُمشركيَن ، والُجلُوسُ عِندَ الُمشِركيَن في  وإظهارُ الطَّ
ـهِ أو بكِتابهِ أو برَِسُوله @ ، وظُهورُ الكَراهَةِ  مَالسِِ شِـركِهم مِن غَيِر إنْكارٍ ، والاسـتهِزاءُ باللَّ
ـهِ ، وتلِاوَةِ آياتهِ ، والأمرِ بالمعَرُوفِ والنَّهيِ عَن الُمنكَرِ . وكَراهَةُ  عوَةِ إلَِٰ اللَّ والغَضبِ عِندَ : الدَّ
القُرآنِ  آياتُ  عليه  دَلَّت  بمِـا  الإقْرارِ  وعَدمُ   ، والِحكمَةِ  الكِتابِ  مِن  رَسُولهِ  عَلَٰ  ـهُ  اللَّ أنزَلَ  ما 
ةِ رَسُولهِ @«.  ـهِ وسُـنَّ والأحادِيثُ ، والُمجادَلةُ في ذَلكَ . ثُمَّ قَالَ : التَّحاكُمُ إلَِٰ غَيِر كِتابِ اللَّ

ةً عَن الإسلامِ«   ]»سبيل النجاة والفكاك« ، ص )74([ ذِهِ الُأمورَ رِدَّ ٰـ فعَدَّ ~ هَ
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مَـة الُمـقَــــدِّ

وآلهِ  ـدٍ  مُمَّ  ، الأميِن  رَسُولهِ  عَلَٰ  لامُ  والسَّ لاةُ  والصَّ  ، العالميََن  رَبِّ  ـهِ  للَّ الَحمدُ 
ين . ـتهِ إلَِٰ يَومِ الدِّ بعَ شَيعَـتَه ، ودَعا إلَِٰ مِلَّ وصَحبهِ أجَمعين ، ومَن سارَ عَلَٰ نَجِه واتَّ

ا بَعـد : أمَّ

فإنَّ نَواقِضَ الإيمَـانِ هي : مُفسِـداتُه ومُبطِـلَتُه ومُـبطِاتُه ؛ فالإيمَـانُ يَنتَقِضُ 
اظِرَ  ذَا الموضُوع : أنَّ النَّ ٰـ دُ أهمية هَ ةِ كَمـا يَنتَقِضُ الوُضُوءُ بالَحـدَثِ . ومَِّا يُؤكِّ دَّ بالرِّ
ت الكَثيَر مِن تلِكَ  تْ وطَمَّ ذِهِ النَّواقِضَ قَد عمَّ ٰـ هَ إلَِٰ واقعِ بلِادِ الُمسلِميَن يَرىٰ أنَّ 
يَت أكثَرُ تلِكَ النَّواقِض بأسماءَ  بَينَهم . بلْ سُمِّ يار ؛ حَتَّىٰ أصبَحت أَمراً مَألُوفاً  الدِّ

فوسِ ؛ تَضليلًا للعِـباد . ـبَة إلَِٰ النُّ مُبَّ

ذِهِ النَّواقِض : أنَّه مَنْ أتَىٰ بنِاقِضٍ مِن نَواقضِ الإيمَـانِ الُمجْمَعِ  ٰـ وتَكمُنُ خُطُورَةُ هَ
ةِ والَجمَـاعَةِ فهُو مُرتدٌّ كافِرٌ ، يُدعَىٰ إلَِٰ الإسلامِ ، فإنْ أبَىٰ يُقتَلُ  ـنَّ عَليه عِندَ أهلِ السُّ
فُه العُلَمـاءُ ـ هو : »الذِي يَكفُرُ بَعدَ إسلَمِه ؛ باعتقِادٍ ،  ةً ؛ لأنَّ الُمرتَدَّ ـ كَمـا عرَّ رِدَّ

أو شَكٍّ ، أو قَولٍ ، أو عَملٍ« .

نوبِ عَلَٰ الإطلاقِ ؛ فمَنْ ارتَكبَ ناقِضاً مِنْ تلِكَ  ونَواقِضُ الإيمَـانِ مِنْ أعظَمِ الذُّ
ـةِ ؛ فلَ يَبقَىٰ إيمَـانٌ مَع  النَّواقضِ فقَد خَلعَ رِبقَـةَ الإسلامِ مِنْ عُنُقِـه ، وخَرَجَ مِن الملَِّ
جَيعَ الأعمَـالِ  تُبطُِ  تَنقُضُ الإيمَـانَ وتَدِمُه ، وهي  . فهي  النَّواقِضِ  ذِهِ  ٰـ هَ وُجُودِ 

<=>;



)١(  سورة آل عمران ، جزء من الآية : )٩١( .
)٢(  سورة المائدة ، جزء من الآية : )٥( .

)٣(  سورة محمد ، الآية : )٣٤( .

)٤(  سورة فاطر ، الآية : )٣٦( .
)٥(  سورة الأنعام ، الآية : )٥٥( .

)٦(  »صحيح البخاري« )٨٧٨٥( .

والإسلامِ  الإيمَـانِ  دائرَةِ  مِن  صاحِبَها  وتُرِجُ   ، مَنثُوراً  هَـباءً  وتَعَلُها   ، الَحةِ  الصَّ
إنَّ  بَلْ  ؛  عَلَيها  مَاتَ  لـِمَنْ  يَغفِرُ  لا  تَعالَٰ  ـهُ  واللَّ  . ـتهِ  ومِلَّ الكُفرِ  حَظيَرةِ  إلَِٰ  ـتهِ  ومِلَّ

ـهِ تَعالَٰ : مَ إلَِٰ الأبَدِ ؛ كَمـا جاءَ ذلكَ في كِتابِ اللَّ ـدٌ في نارِ جَهنَّ صاحِبَها خالدٌِ مُلَّ

١ـ  ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ﴾)١( .

٢ـ  ﴿ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴾)٢( .

٣ـ  ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾)٣( .

٤ـ  ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾)٤( .

بابِ  مِن  هو  إنَّمـا  فيها  الوُقُوعِ  مِن  والتَّحذيرِ  الإيمَـانِ  نَواقِضِ  عَن  فالكَلامُ 
ي مِنهُ ، ومَعرِفَـةِ سَبيلِ الُمجرِميَن والبُعدِ عَنها ، وعَن نِايَتهِم  ـرِّ ، والتَّوقِّ مَعرفَةِ الشَّ
الوَخيمَة ؛ قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾)٥(. 
ـهِ @ عَن  حابيُّ حُذَيفَةُ بنُ اليَمَـانِ < »كَانَ النَّاسُ يَسألُونَ رَسُولَ اللَّ وقَالَ الصَّ

ـرِّ ، مَـافَةَ أن يُدرِكَنيِ«)٦( . الَخيِر ، وكُنتُ أسـألُه عَن الشَّ
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نَواقِضُ الإيمَـان

ُ عَلينا : العِـلمُ بِا ، ومَعرفَةُ أنواعِـها  ذِهِ النَّواقِضِ فإنَّه يَتعـيَّ ٰـ نَظراً لُخطـورَةِ هَ
وحالَتـِها ، والفِـقهُ في مَسائلِها وأجزائها ، ودَقائقِ أُمورِها ، والتَّحـذيرُ منها ؛ مَـافةَ 

الوُقُوعِ فيها .

ذِهِ النَّواقِضِ : أنَّ مَوقِفَ الكَثيِر مِنْ الُمسلِميَن  ٰـ ةَ دراسَةِ هَ دُ أهمـيَّ وكَذلكَ مَِّا يُؤكِّ
النَّواقِضِ  تلِكَ  أمامَ  دَ  وتَشـدَّ غَلا  مَنْ  فهُنالكَِ  ؛  جَفاءٍ  أو  غُلُـوٍّ  مِن  يَلُو  لا  مِنها 
ذِهِ  ٰـ فأدخَلَ مِن النَّواقِضِ ما لَيسَ منها . وفي الُمقابلِ نَجِدُ أقواماً قد تَساهَلُوا في أمرِ هَ
أهلَ  تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ هَدىٰ  . وقَد  ـةِ  الملَِّ مِن  تُرِجُ  ماتٍ لا  مُرَّ دَ  مُرَّ النَّواقِضِ فجَعلُوها 
ذِهِ المسَألةَ بعِلمٍ وعدلٍ  ٰـ رُوا هَ ةِ والَجمَـاعَةِ لـِمَ اختَلفُوا فيه مِن الَحقِّ بإذنهِ ، فقَـرَّ ـنَّ السُّ

ـطُوا بيَن أهلِ الغُلُـوِّ وأهلِ الإرجاءِ . ورَحَمـةٍ ، وتَوسَّ

ونَواقِضُ الإيمَـانِ كَثيَرةٌ في تَفصيلاتِا ، ويُمكِنُ حَصُرها في ثَلاثَةِ أنواعٍ :

١ـ  النَّواقِضُ الاعتقِاديَّة .

٢ـ  النَّواقِضُ القَولـيَّة .

٣ـ  النَّواقِضُ العمَلـيَّة .

ذِهِ النَّواقِضِ يَبُ أن نَعرِفَ مَعنَىٰ النَّاقِضِ : ٰـ وقَبلَ الَخوضِ في هَ

ل المبَحَثُ الأوَّ
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)١(  سورة النحل ، الآيتان : )٩١ ، ٩٢( .
)٢(  سورة الرعد ، الآية : )٢٥( .

)٣(  سورة الأنفال ، الآية : )٥٦( .

تَعريفُ النَّاقِض

ـغَة : النَّاقِضُ في اللُّ

ءِ ، ومُنكِرُ العَقدِ  هو الُمفسِـدُ لـِمَ أُبرِمَ مِن عَقدٍ ، أو بنَِـاءٍ فهُو بمَعنَىٰ : ناكِثُ الشَّ
. والنَّقضُ : ضِدُّ الإبرامِ . ونَقَضْتُ الَحبلَ نَقْضاً : حَلَلْتُ بَرْمَـهُ .

ک  ک  ک  ﴿ڑ   : وتَعالَٰ  تَبارَكَ  ـهُ  اللَّ قَالَ   ، يُالفُِكَ  الذي   : ونَقيضُكَ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾)١( .

وقَالَ تَعالَٰ : ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾)٢( .

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ   : تَعالَٰ  وقَالَ 

ک ک﴾)٣( .
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النَّاقِضُ في الاصطِـلَح :

ـرُ ، الذي يُزيلُ الإيمَـانَ ويَقطَعُه . ثُم  ـرُ ، أو العَملُ الُمكَفِّ هو : الاعتقِادُ أو القَولُ الُمكَفِّ
ذِهِ الُأمورِ إيمَـانُ العَـبدِ ويَزُولُ ، ويُرِجُه مِن دائرَةِ الإسلامِ والإيمَـانِ  ٰـ يَنتَفِي بَه
الإسلامُ  عَلَيه  ما  ضِدِّ  إتْيَـانُ   : أي هو  ـهِ!  باللَّ والعِياذُ   ، ةِ  دَّ والرِّ الكُفرِ  حَظيَرةِ  إلَِٰ 

والإيمَـانُ .

ويَقعُ ذَلكَ في أيِّ نَوعٍ مِن أنواعِ التَّوحِـيدِ ؛ لأنَّه إذا أسلَمَ العَـبدُ وآمَنَ فلا يَكُونُ 
ـركُ ، والكُفرُ . ثُمَّ  ىٰ يَبرأَ مِن ضِدِّ الإسلامِ والإيمَـانِ ؛ وهُو : الشِّ مُسلِمًا ومُؤمِناً حَتَّ

إذا خالَفَ ذَلكَ فقَد جاءَ بنَـاقِضٍ .

عَلَٰ  الُمرتَدِّ  تَعالَٰ ـ يُطلَقُ اسمُ  ـهُ  اللَّ الفُقَهاءِ ـ رَحَمهُم  الفِقهيِّ عِندَ  وفي الُمصطَلحِ 
راتِ الثَّلاثَة . ذِهِ الُمكَفِّ ٰـ الذي يَنقُضُ إيمَـانَه بَه

ىٰ : )بابُ الُمرتَدِّ وأحكامُه( . وفي كُتبِ الفِقهِ بابٌ يُسمَّ

تَنقُضُ الإيمَـانَ  راتِ مِن الاعتقِـادِ والقَولِ والعَملِ  الُمكفِّ أنَّ   : يُعلَمَ  أن  ويَِبُ 
نوبِ فتَنقُصُ الإيمَـانَ ولا تُزيلُه . ا سائرُ المعَاصي والذُّ وتُزيلُه ، أمَّ

سُولَ @ ليَدعُوَ  ـهُ تَعالَٰ الإسلامَ عَلَٰ جَيعِ عِبادِه ؛ فبَعثَ الرَّ وقَد أوجَبَ اللَّ
بعَ الإسلامَ فقَد رَشَـدَ ونَالَ الُهدَىٰ ، ومَنْ أَعرضَ عَنهُ  نا أنَّ مَنْ اتَّ إلَِٰ ذَلكَ ، ويُبُِ
أَمرِه ،  مِنْ  ـنَةٍ  بيِّ عَلَٰ  الُمسلِمُ  ليِكُونَ  نَواقِضَهُ  دَ الإسلامُ  لذَِا حَـدَّ فقَد غَوَىٰ وضَلَّ ؛ 

ي إليها . ـا يُؤدِّ فيَبـتَعِدَ عَنها وعَمَّ
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)١(  سورة النساء ، جزء من الآية : )٤٨( .
)٢(  سورة المائدة ، جزء من الآية : )٧٢( .

كِ ،  ةِ وأنواعَ الشِّ دَّ ـهُ تَعالَٰ في كَثيٍر مِن الآياتِ في كِتابهِ الكَريمِ أسبابَ الرِّ وذَكرَ اللَّ
َ العُلَمـاءُ أنَّ الُمسلِمَ قَد يَرتَدُّ عَن دِينـِهِ إذا فَعلَ النَّواقِضَ أو الُمفسِـداتُ ؛  كَمـا بيَّ
بحَيثُ يَكُونُ فاعِلُها مِن أهلِ الأوثانِ وخارِجاً عَن الإسلامِ ، وإذا ماتَ عَلَٰ ذلكَ 

كانَ مِنْ أهلِ النَّـارِ .

؟  كِّ ذِهِ النَّواقِضُ كَثيرةٌ ؛ وتكُونُ بالقَولِ ، أو الفِعلِ ، أو الاعتقَِادِ ، أو الشَّ ٰـ *  وهَ
ابِ ~ في عَشـرَةِ نَواقِض ،  ـدُ بنُ عَبدِ الوَهَّ دُ مُمَّ يخُ الإمامُ الُمجدِّ وقَد اختَصَرها الشَّ

فقَالَ :

اعِلَمْ أنَّ مِن أعظَمِ نوَاقِضِ الإسلامِ عَشـرَة

ـهِ : ـركُ في عِـبادَةِ اللَّ لُ : الشِّ النَّاقِضُ الأوَّ

ے﴾)١(،  ھ ے  ھ ھ  ھ  ہ  ہ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ   r﴿  : تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ قَالَ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ   : تَعالَٰ  وقَالَ 
ـه ؛ كمن يذبح للجنّ، أو للقبر . ڎ ڈ ڈ﴾)٢(. ومنه : الذبح لغير اللَّ

ذَنبٍ  ـهِ ؛ لأنَّه أعظَمُ  باللَّ ـركِ  بالشِّ العَشـرَة  النَّواقِضَ  ذِهِ  ٰـ هَ  ~ يخُ  الشَّ ابتَدأَ 
غَيِر  »تَسـويَةُ   : ؛ وهُو  ةِ  للُألُوهِـيَّ صٌ  وتَنقُّ  ، ـةِ  بُوبيَّ للرُّ ، وهُو هَضمٌ  بهِ  ـهُ  اللَّ عُصَِ 
ـهُ  ـهِ« . وكَيفَ لا يكُونُ أعظَمُ ذَنبٍ عُصَِ اللَّ ـهِ فيمَـا هُو مِن خَصائصِ اللَّ ـهِ باللَّ اللَّ

اه بالنِّعَمِ؟! ـهِ شَيكاً في عِبادَتهِ ، وقَد أوجَدَهُ مِن العَدمِ ، وغَـذَّ بهِ وقَد جَعَلَ للَّ
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ـهِ وَسـائطَ ؛ يَدعُوهُم ، ويَسـألُم  اقِضُ الثَّـاني : مَن جَعلَ بَيـنَه وبيَن اللَّ النَّ
ـاعاً لُ عَليهم كَفَـرَ إجَْ فاعَةَ ، ويَتوكَّ الشَّ

؛  المرَءِ  عَلَٰ  خَطَراً  وُقُوعاً وأعظَمِها  النَّواقِضِ  أكثَرِ  مِن  اقِضَ  النَّ ذَا  ٰـ هَ إنَّ   : أقُولُ 
ىٰ باسمِ الإسلامِ وهُو لا يَعرِفُ الإسلامَ ولا حَقيـقَته جَعلَ بَيـنَه  لأنَّ كَثيراً مَِّن يتَسمَّ
هَفاتِ ،  ـاتِ ، وإغاثَةِ اللَّ بِّ ـ جَلَّ وعَلَ ـ وَسائطَ يَدعُوهُم إلَِٰ كَشفِ الُملِمَّ وبَيَن الرَّ
ـ ما  ـ جَلَّ وعَلَ  ـهَ  اللَّ الُمسلِميَن ؛ لأنَّ  بإجَمـاعِ  ـارٌ  كُفَّ ؤُلاءِ  ٰـ . وهَ الكُرُباتِ  وتَفريجِ 
ذلكَ  أبَىٰ  ولكِنْ  ؛  لَه  شَـريكَ  لا  وَحدَهُ  ليَعـبُدوهُ  إلَّ  سُلَ  الرُّ وأَرسلَ  الكُتبَ  أَنزلَ 
م جَلبَ المنَافِعِ ودَفعَ المضَارِّ ، وجَعلُوا ذَلكَ  ادُ القُـبُورِ ، وجَعلُوا وَسائطَ يَسألُونَُ عُـبَّ
ـهُ بها . ومَنْ أنكَرَ عَليهِم شَـيئاً مِنْ ذَلكَ رَمَوْهُ بعَدمِ تَعظيمِ  هُو العِـبادَةُ التي أَمرَ اللَّ

الِحين . الَأوْلياءِ والصَّ

ـهِ ، ويَقُولُونَ :  ـهَ مُباشَةً تَعظيمـاً مِنهُم للَّ وهُم بزَِعمِهم الفاسِـد لا يَسألُونَ اللَّ
ـهُ  ابِ ، واللَّ ـهَ لا بُدَّ لَه مِن واسِـطَةٍ ، كَمـا أنَّ الملَِكَ لا يُسأَلُ إلَّ بواسِـطَةِ الُحجَّ إنَّ اللَّ

أَوْلَٰ بذَلكَ مِن الملَِكِ .

البابِ  ذَا  ٰـ هَ ومِنْ   . العاجِزِ  بالمخَلُوقِ  ـهَ  اللَّ شَـبَّهُوا  ـ  ـهِ  باللَّ والعِـياذُ  ـ  فهُم 
ةِ مَِّا يُبطِلُ قَولَم ويَقطَعُ  ـنَّ دَخلُوا حَتَّىٰ خَرجُوا مِن الإسلامِ . وفي الكِتابِ والسُّ

دابرَِهُم كَثيٌر .

َ لَه ذَلكَ ، وتَبيَّنت لَه غُربَةُ  ومَن تدَبَّـرَ القُرآنَ طالبِـاً للهدَىٰ ومُؤثرِاً للحَقِّ تَبيَّ
ينِ ، وجَهْلَ كَثيٍر مِن النَّاسِ بدِينِ رَبِّ العَالميََن . الدِّ
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)١(  »التبيان شرح نَواقض الإسلام« ، ص )٢٦ ـ ٢٧( .

حَ مَذهَبَهُم ر الُمشِركيَن ، أو شَكَّ في كُفرِهم ، أو صَحَّ اقِضُ الثَّـالثُِ : مَنْ لَـمْ يُكَفِّ النَّ

؛  بعَداوَتِم  وأمرَ   ، كِتابهِ  مِن  كَثيَرةٍ  آياتٍ  في  رَهُم  كَفَّ ـ  وعَلَ  جَلَّ  ـ  ـهَ  اللَّ لِنَّ 
ـ  وَلَداً  لَه  بأنَّ  عائهِم  وادِّ  ، ـهِ  اللَّ مَع  شُـركاءَ  ولَجعلِهم   ، عَليه  الكَذبَ  لافتِائهم 
ـهُ ـ جَلَّ وعَلَ ـ عَلَٰ الُمسلِميَن  واً كَبيراً . وقَد افتَضَ اللَّ ـا يَقُولُونَ عُلُّ ـهُ عَمَّ تَعالَٰ اللَّ

مُعاداتَم ، وبُغضَهم .

ظُهورِ  مَع  ذَلكَ  في  فَ  تَوقَّ فإنْ  ؛  الُمشركيَن  ـرَ  يُكَفِّ ىٰ  حَتَّ المرَءِ  بإسلامِ  يُكَمُ  ولا 
ـنهِ ؛ فهُو مِثلُهم . الأمرِ فيهِم ، أو شَكَّ في كُفرِهِم مَع تَبيُّ

ذَا  ٰـ فهَ ؛  غيانِ  الكُفرِ والطُّ مِنْ  عَليهِ  مَذهَبَهم ، واستَحسَنَ ما هُم  حَ  مَنْ صَحَّ ا  أمَّ
كافِرٌ بإجَمـاعِ الُمسلِميَن ؛ لأنَّه لَـمْ يَعرِفْ الإسلامَ عَلَٰ حَقيـقَتهِ ، وهُو : »الاسـتسِلامُ 
ذَا وَالَٰ  ٰـ كِ وأهلِه« . وهَ اعَةِ ، والبَاءَةِ مِنْ الشِّ ـهِ بالتَّوحِـيدِ ، والانقِـيادُ لَه بالطَّ للَّ

ـرَهُم . كِ ؛ فَضلًا عَن أنْ يُكفِّ أهلَ الشِّ

 ، مُوهُم  وعَظَّ  ، بُوهُم  وقَرَّ  ، الإشْـراكِ  أهلَ  والَوا  الذينَ  كُلِّ  عَلَٰ  يَنطَبقُِ  ذَا  ٰـ وهَ
م إخوانٌ لَم . وجَعلُوا بَينَهُم عَلاقاتٍ تَدُلُّ عَلَٰ أنَّ

حَ مَذهَبَهم« : يَدخُلُ فيه ما يَدعُو إلَيه كَثيٌر مِن  يخِ ~ : »أو صَحَّ وقَولُ الشَّ
ـةِ ، أو إلَِٰ  ةِ ، أو يَدعُونَ إلَِٰ العلمَـانيَّ مانِ ، مَِّن يَدعُونَ إلَِٰ الإشـتراكِـيَّ ذَا الزَّ ٰـ أهلِ هَ
ىٰ أصحابُا باسمِ الإسلامِ ؛ لأنَّ  ةٌ كافِرَةٌ ، وإنْ تَسمَّ ها فِرقٌ ضالَّ ذِهِ كلُّ ٰـ ةِ . فهَ البَعثـِيَّ

ُ الَحقائقَ)١( . الأسـماءَ لا تُغَـيِّ
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ـنَّة والجمـاعة والرد  ـهُ عند أهل السُّ )١(  يُنظَر : »الرسالة السابعة« من نفس الكتاب : »الحكم بغير ما أنزل اللَّ
على شُبه المرجئة« .

ذَا العَصِر الغَريبِ ؛ فقَد انقَلبَت الموَازينُ فأصبَحَ  ٰـ ـهِ ما حَلَّ بنِـا في هَ ونَشكُو إلَِٰ اللَّ
 . البَيِّـناتِ  دُونَ  عاوَىٰ  الدَّ ومَع   ، ياتِ  الُمسَـمَّ دُونَ  الأسـماءِ  مَع  يَتعامَلُونَ  الكَثيُر 
داً  مُوَحِّ مُؤمِناً  صارَ  قد  وجَهاراً  سِـرّاً  ونَاراً  لَيلًا  ينَ  الدِّ يُارِبُ  الذي  ـهِ  اللَّ فعَدُوُّ 
يُغنيِ  هادَتيِن . وما  بالشَّ ظُ  يَتلفَّ أنَّه  بدَعوَىٰ  هَواتِِ ؛  الشَّ ليَن وأهلِ  الُمغفَّ الِ  الُجهَّ عند 
ينِ  ذَا الدِّ ٰـ هَ هادَتيِن وقد صارَ جُنديّاً مِن جُنودِ إبْليسَ ، وحَرباً عَلَٰ  ظُه بالشَّ عَنهُ تَلفُّ

ـهُ الُمسـتَعانُ!! بالنَّفسِ والمـَالِ . فاللَّ

 ، هَديهِِ  مِن  أَكمَلُ   @ النَّبيِّ  غَيِر  هَديَ  أنَّ  اعتَقدَ  مَنْ   : ابـِعُ  الرَّ اقِضُ  النَّ
لُ حُكمَ  يُفضِّ ، والذِي  مِن حُكمِه  غَيِره أحسَنُ  حُكْمَ  أو 

واغِيتِ عَلَٰ حُكْمِه فهُو كافِرٌ الطَّ

ةِ عَلَٰ حُكمِهِ ،  واغيتِ الوَضعِـيَّ لُونَ أحكامَ الطَّ ارِ : الذينَ يُفضِّ ؤُلاءِ الكُفَّ ٰـ ومِنْ هَ
ارٌ ؛ لتَفضيلِهم أَحكامَ أُناسٍ مِثلَهم ـ بَلْ قد يَكُونُونَ دُونَم ـ عَلَٰ حُكمِ  ؤُلاءِ كُفَّ ٰـ فهَ
لُمـاتِ  ـهُ هُدًى للعَالَين ، وليُخرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّ رَسُولِ رَبِّ العَالميََن ، الذي بَعـثَهُ اللَّ

ـورِ . إلَِٰ النُّ

 ، ورَسُولهِ  ـهِ  اللَّ حُكمِ  عَن  خَرجُوا  لَـمَّ  ولِ  الدُّ مِن  بكَثيٍر  حَلَّ  ماذا  وانظُروا 
لمُ دَيدَنُم ، والباطِلُ والفُجُورُ جارٍ بينَهُم ؛ مِنْ  ورَضُوا بأحكامِ المخَلُوقِين؟! الظُّ
ت  غيُر ، وهَرِمَ عَليهِ الكَبيُر ؛ حَتَّىٰ تَغيَّ ذَا الصَّ ٰـ غَيِر مُنكِرٍ ولا نَكيٍر . نَشـأَ عَلَٰ هَ
كَذا يَعيشُ كُلُّ مَنْ خَرجَ عَنْ حُكمِ  ٰـ ةً . وهَ فِطرُهُم ؛ فهُم يَعيشُونَ مَعيشَةً بَيمِـيَّ

ـهِ ورَسُولهِ @ )١(. اللَّ
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)١(  سورة التوبة ، الآيتان : )٦٥ ، ٦٦( .

سُولُ @ ولَو عَمِـلَ بهِ  اقِضُ الَخـامِسُ : مَنْ أَبغَضَ شَـيئاً مَِّا جاءَ بهِِ الرَّ النَّ
فَـاقِ العُلَمـاءِ كَفَـرَ باتِّ

بأَلبَـانِ  وا  تَغَـذَّ الذِينَ   ، الُملحِدينَ  الكُـتَّابِ  مِن  كَثيٌر  بهِ  هُ  يَتفَـوَّ ما   : ذَلكَ  فمِنْ 
 ، وجاتِ  الزَّ دِ  لتَعـدُّ كَراهيَتهِم  مِن  ؛  رِقابِم  مِن  الإسلامِ  رِبقَـةَ  وخَلعُوا   ، الإفْرَنجِ 
جُلِ ،  ىٰ الوَسائلِ . وكَذلكَ : كُرهُهم أنْ تَكُونَ دِيَـةَ المرَأةِ نصِفَ دِيَـةِ الرَّ ومُاربَتـِهِ بشَتَّ

وأنَّ شَـهادَةَ امرَأتَيِن بشَـهادَةِ رَجُلٍ واحِـدٍ ، وغَيِر ذَلكَ .

ا بصَفِها  أنِ ؛ إمَّ ذَا الشَّ ٰـ ونَ ألسِـنتَهُم نَحوَ الأحادِيثِ الواردَةِ في هَ فلذلكَ تَِدُهم يَمُدُّ
ا بمُخالفَتهِا للواقِعِ . وغَيِر  ةِ أنَّ العَقلَ يُالفُِها ، وإمَّ ا بتَضعيفِها؛ بحُجَّ عَن ظاهِرها ، وإمَّ
ـارٌ ، وإنْ عَملُوا  ؤُلاءِ كُفَّ ٰـ سُولُ @ فهَ دٌ لبُغضِهم ما جاءَ بهِ الرَّ ذلكَ مَِّا هو دَالٌّ ومُؤكِّ
ـهُ« ؛ لأنَّ مِنْ شُـروطِها :  هَ إلَّ اللَّ ٰـ بمَدلُولِ النَّصِّ . فهُم لَـمْ يَسـتَكمِلُوا شُـروطَ »لَ إلَِ

درِ . ـرُورُ بذَلكَ ، وانشِـراحِ الصَّ ةُ لـِمَ دَلَّت عَليه ، والسُّ المحََـبَّ

ـهِ أمرَه؟! ونَ عَلَٰ اللَّ م يَردُّ ـهَ ورَسُولَه ، وأنَّ م يُارِبُونَ اللَّ ؤُلاءِ أنَّ ٰـ أمَا يَعلَمُ هَ

ـهِ @ أو ثَوابهِ ،  ـادِسُ : مَنْ اسـتَهزأَ بشَءٍ مِنْ دِينِ رَسُولِ اللَّ اقِضُ السَّ النَّ
أو عِقَـابهِ كَفَـرَ

ژ  ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   : تَعالَٰ  قَولُهُ  ليلُ  والدَّ
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾)1( .
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ـهِ عبد الرحمن السعد )من موقع الشيخ علىٰ الإنترنت( . )١(  يُنظر : »شرح نواقض الإسلام« ، الشيخ المحدث عبد اللَّ
)٢(  أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )١١٩/١٠( ، ابن أبي حاتم )٦٢/٤ ، ٦٩١٢( ، وسنده حسن .

ـرعيِّ وأهلِهِ ،  @ كالاسـتهِزاءِ بالعِلمِ الشَّ سُولُ  مَِّا جاءَ بهِ الرَّ فمَن استَهزأَ بشَءٍ 
اهِيَن عَن الُمنكَرِ ؛ مِنْ أجلِ أَمْرِهِم  ـهِ وعِقَـابهِ ، وبالآمِرينَ بالمعَرُوفِ والنَّ وبثَوابِ اللَّ
لاةِ ؛ سَـواءً كانَت نافِلةً أو فَريضَةً ، وكذَلكَ  يهِم عَنهُ . وكالاسـتهِزاءِ بالصَّ بهِ أو نَْ
يَن لأجلِ صَلاتِم . وكَذلكَ الاسـتهِزاءِ بمَنْ أَعفَىٰ لِـيتَه لأجلِ  الاسـتهِزاءُ بالُمصلِّ

با لأجلِ تَرْكِه فهُو كافِرٌ . إعفائها ، أو بتَارِكِ الرِّ

الوَقتِ  ذَا  ٰـ هَ في  يَسـتَهزِئُ  مَن  أكثَرُ  وما   ، جِـدّاً  خَطيَرةٌ  مَسألَةٌ  الاسـتهِزاءُ    *
ـهِ هُو : خرِيَةِ والتَّلاعُبِ بآياتِ اللَّ ـهِ ، ومِن السُّ ـهِ بآياتِ اللَّ والعِياذُ باللَّ

م إخوانُنـا ، أو أصدِقاؤُنا ، وما شَابَه  أنَّ النَّصارَى مَثلًا عَلَٰ حَقٍّ وصَوابٍ ، وأنَّ
ـهِ . ذِهِ الكَلِمـاتِ ، والعِياذُ باللَّ ٰـ هَ

 : هْـبانِ  والرُّ القَساوِسَةِ  عَن  القَولُ  وهُو   ، شَكٍّ  بلَِ  كُفرٌ  وهُو  ذَلكَ  مِن  وأشَدُّ 
واغِيتِ زارَ مَكاناً ما أو بَلداً ما ، فيُقالُ لَه :  »قَداسَـةُ كَذَا ...« ، أو طاغُوتٍ مِن الطَّ

ـهُ وإيَّاكُم مِن ذَلكَ)١(. ذَا كُفرٌ أيضاً ، عافانا اللَّ ٰـ »إنَّ زِيارَتكَ هِـبَةٌ رَبَّانيَّـة ...« ، هَ

قَالَ أهلُ العِلمِ : يَنقسِمُ الاسـتهِزاءُ إلَٰ قِسـمَيِن :

ـريحُ : )١(  الاسـتهِزاءُ الصَّ

ائنَِـا هَـؤُلَءِ أَرغَبُ بُطُوناً ،  كالذِي نَزلَت الآيَةُ فيه ، وهُو قَولُم »مَا رَأَيْنَـا مِثلَ قُرَّ
قـاءِ«)٢(. ولا أكذَبُ أَلْسُـناً ، ولا أَجـبَنُ عِندَ اللِّ
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)١(  »مجموعة التوحيد« ، ص )٤٠٩( .
)٢(  »كتاب التوحيد« ، ص )٤٧( .

)3(  »مجموعة التوحيد« ، ص )٤٠٩( .

دِينٌ  ذَا  ٰـ هَ »دِينُكُم   : بَعضِهم  وقَولُ   ، الُمسـتَهزِئيَن  أقوالِ  مِن  ذَلكَ  نَحوَ  أو 
 : الُمنكَرِ  عَن  اهِيَن  والنَّ بالمعَرُوفِ  الآمِرينَ  رَأىٰ  إذا  الآخَر  وقَولُ   ، خاسِـرٌ!!« 
ـخرِيَةِ بِم أو ما شَـابَهَ ذَلكَ مَِّا لا يُصَٰ ، إلَّ  يكِ« مِنْ بابِ السُّ »جَاءَكُم أَهلُ الدِّ

بكُلفَة مَِّا هُو أعظَمُ مِن قَولِ الذِينَ نَزلَت فيهِم الآيَةُ)١(.

ذَا ما يَقُولُه بَعضُهُم : إنَّ  ٰـ ـهُ : »ومِثلُ هَ يخُ صالحُِ الفَوْزانِ حَفِظَهُ اللَّ *  قَالَ الشَّ
رٌ  الإسلامَ لا يَصلُحُ للقَرنِ العِشـرينَ ، وإنَّمـا يَصلُحُ للقُرونِ الوُسطَىٰ ، وأنَّه تَأخُّ
ةٌ ، وأنَّ فيه قَسـوَةً ووَحشِـيّةً في عُقوباتِ الُحدودِ والتَّعازِيرِ ، وأنَّه ظَلمَ المرَأةَ  ورَجعِـيَّ

وجاتِ . دَ الزَّ لاقَ وتَعدُّ حُقُوقَها حَيثُ أباحَ الطَّ

 ، بالإسلامِ«  الُحكمِ  مِن  للنَّاسِ  أحسَنُ  الوَضعِـيَّة  بالقَوانيِن  »الُحكمُ   : وقَولُم 
 : والَأضِرحَةِ  القُـبُورُ  عِبادَةَ  ويُنكِرُونَ  التَّوحِـيدِ  إلَٰ  يَدعُونَ  الذِينَ  في  ويَقُولُونَ 
ـونَ ، أو  ابيُِّ ؤُلاءِ وَهَّ ٰـ قُوا جَاعَةَ الُمسلِميَن ، أو هَ فُونَ ، أو يُريدُونَ أن يُفرِّ ؤُلاءِ مُتطرِّ ٰـ »هَ
ينِ وأهلِه واسـتهِزاءٌ  ها سَـبٌّ للدِّ ذِهِ الأقوالُ التي كُلُّ ٰـ مَذهَبٌ خامِسٌ ، وما أشـبَهَ هَ

حيحَةِ)٢(. بالعَقـيدَةِ الصَّ

ـريحُ : )٢(  الاسـتهِزاءُ غَـيُر الصَّ

ومَدِّ   ، اللِّسـانِ  وإخراجِ   ، بالعَيِن  الغَمزِ  مِثلُ   ، لَه  ساحِلَ  لا  الذي  البَحرُ  وهُو 
ـهِ @ ، أو عِندَ  ةِ رَسِـولِ اللَّ ـهِ أو سُـنَّ ـفَةِ ، والغَمزِ باليَـدِ عِندَ تلِاوَةِ كِتابِ اللَّ الشَّ

الأمرِ بالمعَرُوفِ والنَّهيِ عَن الُمنكَرِ)3( .
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)1(  سورة البقرة ، جزء من الآية : )١٠٢( .
)2(  سورة المائدة ، الآية : )٥١( .

)3(  يُنظر : »الرسالة التاسعة« من نفس الكتاب : »ولاية المنافقين للكافرين صورها وأحكامها .

ـحْرُ ـابعِ : السِّ اقِضُ السَّ النَّ

ومنه: صْرفُ الرجل عن محبة زوجه إلَِٰ بُغضها. فمَن فعله، أو رضي به كفر، قال 
تَعالَٰ : ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾)1(.

غَةِ علَٰ ما خَفيَ ولَطُفَ مَأخَذُه ودَقَّ ، ومِنهُ قَولُ العَربِ في  حرُ يُطلَقُ في اللُّ والسِّ
حرِ« . ءِ إذا كانَ شَديداً خَفاؤُه : »أَخفَىٰ مِن السِّ الشَّ

ياطِيِن  الشَّ استخدامِ  إلَٰ  احِرُ  السَّ بها  لُ  يَتوصَّ ورُقَىٰ  عُقَـدٌ   : ـرعِ  الشَّ وتَعريفُه في 
بِ لهم لتَضُـرَّ المسَـحُورَ . قَـرُّ والتَّ

اقِضُ الثَّـامِنُ : مُظاهرَةُ الُمشـركيَن ومُعاوَنتُهم عَلَٰ المسلمين النَّ

لقَِولهِ تَعالَٰ : ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾)2( .

 ، فأَعْمَت  ت  عمَّ قَد   ، عَظيمَةٌ  فِتـنَةٌ  الُمسلِميَن  عَلَٰ  ومُعاوَنتُهم  الُمشِركيَن  ومُظاهَرةُ 
ت ، وفِتـنَةٌ دَعَت القُلوبَ فأجابَا كُلُّ قَلبٍ مَفـتُونٍ بحُبِّ الُمشركين  ـةٌ رَمَتْ فأَصَمَّ ورَزِيَّ
منِ ، الذي كَثُرَ فيه الَجهلُ ، وقَلَّ فيه العِلمُ ، وتَوفَّرت فيه أسـبابُ  ذَا الزَّ ٰـ ولاسِـيَّما في هَ

ـنَنِ والآثار )3(. الفِتَنِ ، وغَلبَ الَهوىٰ واسـتَحكمَ ، وانطَمَسَت أعلامُ السُّ
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)1(  »صحيح  البخاري« )٧٢٨٠( .
)2(  سورة النحل ، جزء من الآية : )٨٩( .

ـدٍ @  ـريعَةِ مُمَّ اقِضُ التَّاسِـع : مَن اعتَقدَ أنَّ بَعضَ النَّاسِ يَسَـعُه الُخروجُ عَن شَّ النَّ
كَما وَسِـعَ الِخضُر عَن شَـريعَةِ مُوسَىٰ ^ فهُوَ كافِـرٌ

ـدٍ @ ، أو ظَنَّ الاسـتغِناءَ عَنها ، فقَد  فمَنْ رَغِبَ بالُخروجِ عَن شَـريعَةِ مُمَّ
خَلعَ رِبقَـةَ الإسلامِ مِن عُنـقِه .

ابِ ~ في »فَضلِ الإسلامِ« باباً عَظيمًا  ـدُ بنُ عَبدِ الوَهَّ بَ الإمامُ مُمَّ *  وقد بوَّ
فقَالَ : »فإنَّ وُجُوبَ الاسـتغِناءِ بمُتابَعةِ الكِتابِ عَن كُلِّ ما سِـواهُ« ولا شَكَّ أنَّ 
سُولِ @ وعَدمِ الُخروجِ عَن طاعَـتهِ ، بَلْ إنَّ الُخروجَ  الكِتابَ يَأمُرُ بمُتابَعةِ الرَّ

عَن طاعَـتهِ مِن الأسـبابِ الُموجِـبَةِ للنَّـارِ .

 : @ ـهِ  اللَّ قَالَ رَسُولُ  قَالَ :   > أَبِ هُرَيرَةَ  *  كمَـا في »صَحيحِ البُخارِي« عَن 
ـهِ؟  ةَ إلَِّ مَنْ أَبَىٰ« قالُوا : ومَنْ يَأبَىٰ يا رَسُولَ اللَّ تيِ يَدْخُلُونَ الَجـنَّ »كُلُّ أُمَّ

ةَ ومَنْ عَصَانِ فَقَدْ أَبَىٰ«)1(. قَالَ : »مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الَجـنَّ

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ   : تَعالَٰ  قَولَه   ~ يخُ  الشَّ ساقَ  ثُمَّ    *
ابِ <  بيِِّ @ أنَّه رَأىٰ فى يَدِ عُمَرَ بنِ الَخطَّ ڄ﴾)2(، ورَوَىٰ أحَمـدُ وغَيُره عَن النَّ
ابِ؟! والَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ  كُونَ فِيهَا يا ابْنَ الَخطَّ وَرقَةً مِن التَّوراةِ ، فقَالَ : »أَمُتَهَوِّ

بَعْتُمُوهُ وتَرَكْتُمُونِ  ةٍ ، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَـيّاً وَاتَّ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِا بَيْضَاءَ نَقِـيَّ
فقَالَ  بَـاعِي«  اتِّ إلَِّ  وَسِـعَهُ  مَا  كَانَ مُوسَىٰ حَـيّاً  »لَوْ   : لَضَلَلْتُمْ« . وفي رِوايَةٍ 
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)1(  »مسند الإمام أحمد« )٣٨٧/٣( ، وحسنه الألباني في »الإرواء« )١٥٨٩( ، ورواه الدارمي )١١٥/١( ، 
ـنَّة« )٢٩٥( ، وغيرهم . وابن أبي عاصم في »السُّ

)2(  سورة السجدة ، الآية : )٢٢( .
ذِه النواقض في : ٰـ )٣(  يُنظر تفصيل هَ

ـه تعالٰى . د بن عبد الوهاب ، رحمهما اللَّ ١ـ  »مجموعة التوحيد« ، للشيخين ابن تيمية ، ومحمَّ
د بن عبد الوهاب ~ . ـه بن محمَّ ٢ـ  »أوثَق عُرىٰ الإيمان« ، للشيخ سليمان بن عبد اللَّ

٣ـ  »سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك« ، للشيخ حمد بن عتيق ~ .
٤ـ  »كلمة حق« ، للشيخ أحمد محمد شاكر ~ .

د بن إبراهيم آل الشيخ ~ . ٥ـ  »رسالة تحكيم القوانين« ، للشيخ محمَّ
٦ـ  »التبيان في شرح نواقض الإسلام« ، للشيخ سليمان بن ناصر العلوان .

٧ـ  »نواقض الإسلام القولية والعملية« ، د. عبد العزيز العبد اللطيف .
٨ـ  »رسالة الولاء والبراء« ، د. محمد بن سعيد القحطاني .
٩ـ  »رسالة الموالاة والمعاداة« ، للشيخ محمـاس الجلعـود .

ذَا  ٰـ وهَ  ، نَبـِيّاً«)1(  دٍ  وبمُحمَّ دِينـاً  وبالإسلامِ  رَبّاً  ـهِ  باِللَّ »رَضِيتُ   :  > عُمَرُ 

ـدٍ @ . الَحديثُ يَدُلُّ عَلَٰ أنَّه لا يَسَـعَ أحَدٌ الُخروجَ عَن شَـريعَةِ مُمَّ

مُه ، ولا يَعمَلُ بهِ ـهِ تَعالَٰ ، لا يَتعلَّ اقِضُ العاشِـرُ : الإعراضُ عَن دِينِ اللَّ النَّ

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ   : تَعالَٰ  قَولُه  ليلُ  والدَّ
ٹ ٹ ٹ﴾)2( .

مِ  والُمرادُ بالإعراضِ الذي هُو ناقِضٌ مِن نَواقِضِ الإسلامِ : الإعراضُ عَن تَعلُّ
ينِ ؛ لأنَّ  بتَفاصِيلِ الدِّ المرَءُ مُسلِمـاً ، ولَو كانَ جاهِلًا  يَكُونُ  بهِ  ينِ الذي  أصلِ الدِّ

ذَا قَد لا يَقُـومُ بهِ إلَّ العُلَمـاءُ وطَلبَـةُ العِلمِ . ٰـ هَ

بَيَن  الموَاقِفِ  ذِهِ  ٰـ هَ جَيعِ  فَرقَ في  ابِ : ولا  الوهَّ عَبدِ  بنُ  دُ  يخُ مُمَّ الشَّ قَالَ    *
الهازِلِ ، والَجادِّ ، والخائفِ . إلَّ الُمكْـرَه)٣(.
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ها : ةُ أُمورٍ ؛ أهمُّ ومِن إجَمـاعِ العُلَمـاءِ واتِّفـاقِ أَقوالِم فيمَـا سَـبقَ تتَّضِحُ عِدَّ

ـ  أنَّ الكُفرَ لا يَتَصُّ بالتَّكذيبِ ، ولا يُشـتَطُ لَه الاسـتحِلالُ .

ـ  أنَّ الكُفرَ يَقعُ بالاعتقـاد والقَـولِ والعَمـلِ .

رُ إلَّ الَجاحِدُ« سَـببُها :  ـ  إنَّ الُمخالفَِ في ذلكَ هُم الُمرجِـئةُ ؛ لأنَّ مَقُولتَهُم : »لا يُكفَّ

ه ،  فُوا الإيمَـانَ بأنَّه : التَّصديقُ فقَط ، جَعلُوا الكُفرَ مَصُوراً بمَِـا يُضادُّ م لَـمَّ عَرَّ أنَّ

ةِ والَجمَـاعَةِ . ـنَّ وهُو التَّكذيبُ والإنْكارُ . وبذَلكَ خالَفُوا أهلَ السُّ

ةِ والَجمَـاعَةِ : أنَّ الكُفرَ يكُونُ بالاعتقِادِ وبالقَولِ والفِعلِ  ـنَّ *  إنَّ عقيدة أهْلِ السُّ
كِ ، ولَيسَ مَصُوراً بالاعتقِادِ القَلبيِِّ فقَط ، كَمـا تَزعُمُ الُمرجِـئةُ .  كِّ وبالتَّ وبالشَّ

فالُمسلِمُ عِندَ الُمرجِـئةِ لا يَكفُرُ مَهمـا قَالَ أو فَعلَ مِن نَواقِضِ الإسلامِ الُمجمَعِ عَليها 

ـخريَةِ  ينِ ، أو الاسـتهِزاءِ والسُّ ـهِ تَعالَٰ أو سَبِّ النَّبيِّ @ ، أو سَبِّ الدِّ كسَبِّ اللَّ

 ، ليبِ  الصَّ لبسِ  أو   ، الُمصحَفِ  وتَزيقِ   ، نمِ  للصَّ جُودِ  السُّ أو   ، الإسلامِ  بشَـعائرِ 

 ، الكافِرينَ  مَع  الُمؤمِنيَن  وقاتَلَ   ، ارَ  الكُفَّ والَٰ  أو   ، والُمسلِميَن  الإسلامَ  أو حارَبَ 

مُهُم ، ويُـِيَن  ينَ ويُعظِّ مُ الُمرتَدِّ ـلاحِ عَلَٰ الُمؤمِنيَن ، أو يُكَرِّ أو نَصَرهُم بالمـَالِ والسِّ

ـهِ ، أو يَذهَبُ إلَِٰ  اغُوتِ ، أو ذَبحَ لغَـيِر اللَّ الُمؤمِنيَن ويَتقِرُهُم ، أو يَتحاكَمُ إلَِٰ الطَّ

قُهم ، وغَيِرها مِن نَواقضِ الإسلامِ التي لا شَكَّ فيها . الكَهنَةِ ويُصدِّ

دَ نَواقِضَ الإسلامِ بالاسـتحِلالِ أو الُجحُودِ فهُو  *  ويَِبُ أن يُعلَمَ أنَّ كُلَّ مَنْ قَـيَّ

مُرجِئٌ مُبتَـدِعٌ .
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)1(  »درء الفتنة« ، ص )٢٧( .
)٢(  المصدر السابق ، ص )٢٠( .
)٣(  المصدر السابق ، ص )٤٠( .

ـةِ  ذِهِ العَقـيدَةِ الإرجائيَّ ٰـ مَةُ بَكر أبوُ زَيد ~ عَلَٰ خُطورَةِ هَ يخُ العلَّ ـهَ الشَّ *  وقَد نبَّ
يَكُونُ  الكُفرَ  »وإنَّ   : فقَالَ  فقَط  بالاسـتحِلالِ  الكُفرِ  حَصِر  في  ةِ  الُمضِلَّ ةِ  الَّ الضَّ
بالتَّكذيبِ  مَصُوراً  ولَيسَ   ، كِ  وبالتَّ كِّ  وبالشَّ وبالفِعلِ  وبالقَولِ  بالاعتقِادِ 
كَمـا  ه  كُلُّ زَوالُه  الإيمَـانِ  بَعضِ  زَوالُ  يَلزَمُ  ولا   ، الُمرجِـئةُ  تَقُولُ  كَمـا  بالقَلبِ 

تَقُولُ الَخوارِجُ«)1(.

ةِ والكُفرِ مُوجِباتٌ وأسـبابٌ ، هي نَواقِضُ الإيمَـانِ  دَّ *  وقَالَ أيضاً : »للِحُكمِ بالرِّ
والإسلامِ ، مِنْ اعتقِادٍ أو قَولٍ أو فِعلٍ أو شَـكٍّ أو تَركٍ مَِّا قامَ عَلَٰ اعتبِارِهِ ناقِضاً 

ةِ والإجَمـاعِ«)٢( . ـنَّ اطِعِ مِن الكِتابِ والسُّ ليلِ الوَاضِحِ ، والبُهانِ السَّ للدَّ

رهُم  ؤُلاءِ قَد كفَّ ٰـ *  وقَالَ بَعدَ أنْ ضَبَ أمثلِةً لكُِفرِ الأقوالِ والأعمَـالِ : »فكُلُّ هَ
ـهُ ورَسُولُه بَعدَ أيمَـانِم بأقوالٍ وأعمَـالٍ صَدرَت مِنهُم ولَو لَـمْ يَعتَـقِدُوها  اللَّ
ومَع   ، ذَلكَ«)٣(  مِن  ـهِ  باِللَّ نَعُـوذُ  الُمنحَرِفُونَ  الُمرجِـئةُ  تَقُولُ  كَمـا  ، لا  بقُِلوبِم 
ةِ بالاعتقِادِ ويَنسِبُ  ذَا يأتِ مِنْ الُمرجِـئةِ مَنْ يَصُـرُ الكُفرَ الَأكبَ الُمخرِجَ مِن الملَِّ ٰـ هَ

ةِ والَجمـاعَةِ . ـنَّ ذَا القَولَ كَذِباً وزُوراً لأهلِ السُّ ٰـ هَ

 : عوَةِ  الدَّ عُلَمـاءِ  مِن  يخ  الشَّ آل  حَسَن  بنُ  نِ  ٰـ حَم الرَّ عَبدِ  بنُ  طيفِ  اللَّ عَبدُ  يخُ  الشَّ قَالَ    *
ما  ارتَكبَ  مَن  أنَّ  يَكُمـانِ  القَـيِّم(  وابنُ   ، تَيمِـيَة  )ابنُ  يخانِ  الشَّ ذانِ  ٰـ »وهَ
كَ يُكَمُ عَليهِ بمُقتَضٰى ذلكَ ، وبمُوجبِ ما اقتَفَ  ةِ والشِّ دَّ يُوجِبُ الكُفرَ والرِّ
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ـة النجدية« ، )٣٣٨/٣( . )1(  »فتاوَىٰ الأئمَّ
)٢(  »مَموع الفتاوَىٰ« )٤٦٨/١٢( .

ـة النجدية« ، )٣٣٦/٣( . )٣(  »فتاوَىٰ الأئمَّ

ذَا لَه  ٰـ كُفراً أو شِـركاً أو فِسـقاً . إلَّ أنْ يَقُومَ مانعٌِ شَعِيٌّ يَمنَعُ مِنْ الإطلاقِ ، وهَ
صُوَرٌ مَصُوصَةٌ ، لا يَدخُلُ فيها مَنْ عَبدَ صَنَمـاً أو قَـبراً أو بَشَـراً أو مَدَراً لظُهورِ 

سُـلِ«)1(. ـةِ بالرُّ البُهانِ وقِـيامِ الُحجَّ

َ ذَلكَ ، فاعلَم أنَّ مَسائلَ التَّكفيِر  *  قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة ~ : »إذا تَبـيَّ

قُ بها الوَعدُ والوَعِيدُ في  والتَّفسـيقِ هي مِن مَسائلِ »الأسماءِ والأحكام« التي يَتعلَّ

ارِ  قُ بِا الُموالَةُ والُمعاداةُ والقَتلُ والعِصمَةُ وغَيُر ذَلكَ في الدَّ ارِ الآخِرَة ويَتعلَّ الدَّ

نيـا«)٢(. الدُّ

 : التَّكفـيِر  مَسائلِ  في  حَديثـِه  عِندَ  النَّجدِيَّة  يارِ  الدِّ مُفتي  بطين  أبوُ  يخُ  الشَّ قَالَ    *

فحَكَمُوا  بطائفَةٍ  ـرَ  فقصَّ  ، المسَألَةِ  ذِهِ  ٰـ هَ في  النَّاسِ  أكثرَ  يطانُ  الشَّ اسـتزَلَّ  »وقَد 

ىٰ بآخَرينَ  ةِ والإجماعِ عَلَٰ كُفره ، وتَعدَّ ـنَّ بإسلامِ مَنْ دَلَّت نُصوصُ الكِتابِ والسُّ

ةُ مَع الإجَمـاعِ بأنَّـه مُسلِمٌ ، فيا مُصيبَةَ الإسلامِ  ـنَّ ـرُوا مَنْ حَكمَ الكِتابُ والسُّ فكَفَّ

ائفَـتَيِن ، ومِـنَـتَه مِن تيِكَ البَلِيَّـتَيِن«)٣(. مِن هاتَيِن الطَّ
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الأمثلَِةُ عَلَٰ بَعضِ نَواقِضِ الإيمَـانِ

الاعتقِاديَّة ، والقَوليَّـة ، والعَمليَّـة

المثِالِ لا الَحصر ـ لأقسامِ  عَلَٰ سَبيلِ  ـ  نَذكُر بَعضَ الأمثلَةِ  يادَةِ في الإيضاحِ  للزِّ
نَواقِضِ الإيمَـانِ الثَّلاثَة : الاعتـِقادُ ، والقَولُ ، والفِعل .

لُ : نَواقِضُ الإيمَـانِ بالاعتـِقاد الأوَّ

ا كُفرٌ  لالَةُ عَلَٰ أنَّ القَطعِيَّة الدَّ ةِ  ـرعيَّ ةِ الشَّ ثَبتَ بالأدِلَّ الباطِلَةُ التي  هي الاعتقاداتُ 
مْ بِا ،  دِ اعتقِادِ القَلبِ ، ولَـمْ يَتكلَّ صَيحٌ مُرِجٌ مِن دِينِ الإسلامِ ، ويكُونُ ذَلكَ بمُجرَّ
ذِهِ  ٰـ أو يَفعَلُ شَـيئاً مِنها دُونَ اشتِاطِ الُجحُودِ ، أو الاستحِلَلِ ، أو قَصدِ الكُفرِ . إذ أنَّ هَ

الاعتقِاداتِ بذاتِا صَيَحـةٌ في الكُفرِ ويُكَمُ عَلَٰ مُعتَقِدِها بالكُفرِ لـِمَ يُظهِرُ اعتقِادُه .

ـهِ تَعالَٰ  ـهِ ـ سُبْحانَهُ وتَعالَٰ ـ أو الاعتقِادُ بأنَّ للَّ كُّ في وُجودِ اللَّ ١ـ  الَجحْدُ أو الشَّ
ـتهِ ـ جَلَّ وعَلَ ـ أو الاعتقِادُ بقِدَمِ العالَـمِ ، أو إسـنادِ الَخلقِ إلَِٰ  شَيكاً في رُبوبيَّ
بيعَةَ هي الخالقَِةُ ،  ـهِ تَعالَٰ ؛ كالقَولِ بأنَّ الكَوْنَ خُلِقَ مُصادَفةً ، أو أنَّ الطَّ غَيِر اللَّ
عاءُ  ـهِ تَعالَٰ ، أو إشـراكُ غَيِره مَعهُ في ذَلكَ ، أو الادِّ زقِ مِن غَيِر اللَّ عاءُ الرِّ أو ادِّ
ذِهِ  ٰـ هَ عاءُ أحَدٍ لنَفسِه شَيئاً مِنْ  ـهَ تَعالَٰ قَد خَلَقَ الَخلْقَ وأهَملَهُم ، أو ادِّ بأنَّ اللَّ

ـةَ . بوبيَِّ عَىٰ فِرعَونُ الرُّ الَخصائصِ ؛ كَمـا ادَّ

اني ّـَ المبَحَثُ الث
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بصِفاتِ  تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ صِفاتِ  تَشـبيهُ  أو   ، تَعالَٰ  ـهِ  للَّ الكَمـالِ  صِفاتِ  إنْكارُ  ٢ـ  
ـهُ تَعالَٰ لنَفسِـه ، أو أثبَـتَهُ لَه رَسُولُه @  المخَلُوقِيَن ، أو نَفْيُ شَءٍ مَِّا أثبَـتَهُ اللَّ

ـهِ تَعالَٰ ؛ فجَعلَ لَه وَلَداً أو بَناتٍ ، أو مَثيلًا مُشابِاً له سُبْحانَهُ  أو أَشـرَكَ باللَّ

لَه  شَـريكَ  لا  وَحدَهُ  واسـتحِقاقِه   ، تَعالَٰ  ـهِ  للَّ ةِ  العُبوديَّ حَقَّ  أنكَرَ  أو  وتَعالَٰ 

ـهَ سُبْحانَهُ لا يُشَىٰ مِنهُ ، أو لا يُسـتَعانُ بهِ ،  جَـيعَ العِباداتِ ، أو اعتَقدَ أنَّ اللَّ

لُ عَليه . أو لا يُتوَكَّ

ـدٍ @ ، أو جَحْدُ عُمُومِ  كُّ في رِسالَةِ نَبيِِّ الإسلامِ مُمَّ ٣ـ  التَّكذِيبُ ، أو الشَّ
عنُ  سُولُ @ أو الطَّ ةِ ، أو إنْكارُ بَعضِ ما أخبَ بهِ الرَّ ـبُوَّ رِسالَتهِ ، وخَتْمِهِ للنُّ

فيه بَعدَ ثُبـُوتهِ .

ـهُ تَعالَٰ إلَيهِ ، وهُو مَأمُورٌ  سُولَ @ كَتمَ شَـيئاً مَِّا أَوحَىٰ اللَّ ٤ـ  الاعتقِادُ بأنَّ الرَّ
بتَبليغِه .

كُّ في شَءٍ مِن أركانِ الإسلامِ الَخمسَـةِ ، أو أركانِ الإيمَـانِ  ٥ـ  التَّكذيبُ أو الشَّ
شُـورِ ، أو  ارِ ، أو الثَّوابِ والعِقابِ ، أو البَعثِ والنُّ ةِ ، أو النَّ ةِ ، أو الَجـنَّ ـتَّ السِّ

ـهِ  ـهَ تَعالَٰ لا يُرَىٰ في الآخِرَةِ ، أو إنْكارِ صِفاتِ اللَّ الِجنِّ أو الملَائكَةِ ، أو أنَّ اللَّ

تَعالَٰ أو صِفَةٍ مِنها ، أو اعتقِادِ التَّجسِيمِ والتَّمثيلِ في ذاتهِ تَعالَٰ ، أو الإنكارِ أو 

كِّ فيمَـا أخبَ بهِ  كِّ بشَءٍ مَِّا هُو مُمَعٌ عَليه ؛ كالإسـراءِ والمعِراجِ ، أو الشَّ الشَّ

ةِ ، وغَيِرها . دٌ @ مِن الُأمورِ الغَيبـِيَّ ـهُ تَبارَكَ وتَعالَٰ ورَسُولُه مُمَّ اللَّ
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٦ـ  إنْكارُ شَءٍ مِن القُرآنِ ، أو اعتقِادُ زِيادَةٍ فيهِ ، أو الاعتقِادُ بأنَّ للِقُرآنِ ظاهِراً 
ذَا الباطِنُ مَصُوصٌ للبَعضِ دُونَ  ٰـ وباطِناً ، وأنَّ باطِنَه يُالفُِ ظاهِرَهُ ، أو أنَّ هَ

بَعضٍ .

تهِا للبَشَـر ، أو العَملُ بها ،  ٧ـ  الإيمَـانُ بشريعةٍ غَيِر الإسلامِ ، واعتقِادُ صَلاحيَّ
ضا بها ، أو التَّحاكُمُ إليها . وتَطبيقُها ، أو الرِّ

نادِقَةِ .  ينَ ، والزَّ ارِ مِن : الُملحِدينَ ، والُمشـرِكيَن ، والُمرتَدِّ ٨ـ  اعتقِادُ عَدَمِ كُفرِ الكُفَّ
كُّ في كُفرِهم ، أو تَصحيحُ مَذهَبهِم ، أو مُوالاتِم عَلَٰ حِسابِ الدين . أو الشَّ

ـهَ تَعالَٰ يُعبَدُ  ـهِ ـ جَلَّ وعَلَ ـ وأنَّ اللَّ ٩ـ  الاعتقِادُ بأنَّ الكَنائسَ أو المعَابدَِ بُيوتُ اللَّ
ذِهِ الأماكِنِ عِبادَةٌ  ٰـ دُ ، وأنَّ ما يَفعلُه اليَهُودُ والنَّصارَىٰ في هَ فيها ويُذكَرُ ويُوحَّ

ـهِ تَعالَٰ ، وطاعَةٌ لَه ـ سُبْحانَهُ ـ ولأنبـيائهِ ورُسُلِه & . للَّ

لَواتِ الَخمسِ ،  ورَةِ ؛ كالصَّ ينِ بالضَّ ١٠ـ  جَحْدُ وُجُوبِ شَءٍ مَعلُومٍ مِن الدِّ
ومِ ، والَحجِّ ، وغَيِرها . كاةِ ، والصَّ والزَّ

ورَةِ ؛ كالبَيعِ ، والنِّـكاحِ . أو  ينِ بالضَّ الدِّ مُباحٍ مَعلُومٍ مِن  ١١ـ  اعتقِادُ تَريمِ 
 ، با  والرِّ  ، نا  والزِّ  ، كالقَتْلِ  ؛  ورَةِ  بالضَّ ينِ  الدِّ مِن  مَعلُومٍ  مٍ  مُرَّ إباحَةِ  اعتقِادُ 

ـهِ تَعالَٰ حَقَّ الأمرِ والنَّهي ، وحَقَّ التَّحليلِ والتَّحريمِ .  والَخمرِ . أو اعطَاءُ غَيِر اللَّ

ـهِ تَعالَٰ . وحَقَّ التَّشـريعِ . أو اعتقِادُ جَوازِ الاحتكِامِ إلَِٰ غَيِر اللَّ
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الُأمورِ  مِن  أمرٍ  مِنهُم في أيِّ  تَكذيبُ واحِدٍ  أو   ، تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ رُسُلِ  تَكذيبُ  ١٢ـ  
ابتَـةِ عَنهُم . الثَّ

ـهِ تَعالَٰ . ةِ في المخَلُوقِ ـ والعِياذُ باللَّ ـةِ أو الُألُوهِـيَّ بوبيَّ ١٣ـ  اعتقِادُ صِفاتِ الرُّ

عِيها . ةِ ، أو تَصديقُ مَن يدَّ بـوَّ عاءُ النُّ ١٤ـ  ادِّ

١٥ـ  الاعتقِادُ بأنَّ البَعضَ يَسَـعُهُ الُخروجُ عَن شَيعَةِ الإسلامِ ، أو لا يَِبُ عَليه 
خصِ أنْ يَلتَزِمَ بدِينٍ آخَر غَيِر دِينِ الإسلامِ . زُ للشَّ ـوِّ اتِّبـاعُ النَّبيِّ @ أو يَُ

وا ، أو فَسَـقُوا ، أو خانُوا بَعدَ وَفاةِ  حابَةِ { ارتَدُّ ١٦ـ  الاعتقِادُ بأنَّ جُهُورَ الصَّ
النَّبيِّ @ .

سُولِ @ لأنَّه تَكذيبٌ  يقِ < وصِدقِه مَع الرَّ دِّ ١٧ـ  إنْكارُ صُحبَةِ أبي بَكرٍ الصِّ
لنَصِّ القُرآنِ .

ضَٰ بالكُفرِ ، والعَزْمُ عَلَٰ الكُفرِ ، أو تَعليقُ الكُفرِ بأمرٍ مُستقلٍّ . ١٨ـ  الرِّ

ضا به . مَ بالكُفرِ ؛ مَع الرِّ حِكُ لـِمَنْ تَكلَّ ١٩ـ  الضَّ

اهرَةَ التي اسـتَبانَ دَليلُها ،  رةَ الظَّ ٢٠ـ  مَنْ شَكَّ في كُفرِ مَنْ عَمِلَ الأعمَـالَ الُمكفِّ
ةِ والَجمَـاعَةِ عَليها . ـنَّ ةُ أهلِ السُّ واتَّفقَ أئمَّ

وغَيُرها مِن صُوَرِ نَواقِضِ الإيمَـانِ الاعتقادية .
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الثَّـاني : نَواقِضُ الإيمَـانِ بالقَـولِ

لالَةُ  ةِ الدَّ ـةِ القَطعـيَّ ـرعيَّ ةِ الشَّ يَحـةُ التي ثَبتَ بالأدلَّ هي : الأقوالُ والألفاظُ الصَّ

دُونَ  بها  ظِ  التَّلـفُّ دِ  بمُجَـرَّ ويكُونُ  ؛  الإسلامِ  دِينِ  مِن  مُرِجٌ  صَيحٌ  كُفرٌ  ا  أنَّ عَلَٰ 

ذِهِ الأقوال صَيَحـةٌ في  ٰـ اشتِاطِ الُجحُودِ ، أو الاستحِلَلِ ، أو قَصدِ الكُفرِ . إذ أنَّ هَ

ظِ بها . د التَّلفُّ الكُفرِ ويُكَمُ عَلَٰ قائلِها بالكُفرِ بمُِجرَّ

سُول @ ،  ـهِ سُبْحانَهُ وتَعالَٰ ، أو نسِْـبَةُ العَيبِ إليه جَلَّ وعَلَ  ، وسَبُّ الرَّ ١ـ  سَبُّ اللَّ

سُل & أو سَبُّ الملَائكَةِ ، أو سَبُّ دِينِ الإسلامِ . أو أحَدِ الرُّ

ـهِ @ أو زِيدَ فيه حَرفٌ ، أو  ٢ـ  القَولُ بأنَّ القُرآنَ نُقِصَ مِنهُ بعدَ مَوتِ رَسُولِ اللَّ

ذَا المسَمُوعَ أو المكَتُوبَ لَيسَ هُو القُرآنُ ، أو  ٰـ لَ مِنهُ حَرفٌ . أو القَولُ بأنَّ هَ بُدِّ

ـهِ تَعالَٰ . القَولُ بأنَّ القُرآنَ لَيسَ كَلامُ اللَّ

ـهِ @  دِ بنِ عَبدِ اللَّ ـهِ العَظيمِ جَلَّ في عُلَهُ وبرَسُولهِ الَأميِن مُمَّ ٣ـ  الاسـتهِزاءُ باللَّ

وانتقِاصِهمـا . أو الاسـتهِزاءُ بكَلامِه ـ جَلَّ وعَلَ ـ وكِتابهِ الكَريمِ القُرآنِ العَظيمِ ، أو 

عنِ في  ـدٍ @ ، مثلُ : الطَّ سُولِ مُمَّ سائرِ كُتـبهِ ، أو بآيَةٍ مِن آياتهِ ، أو برُسُلِه ، أو بالرَّ

ـتهِ ، أو عِرضِه ؛ كالقَولِ : إنَّه @ كانَ شَـهوانيّـاً  صِدقِه ، أو في أمانَتـِه ، أو عِفَّ

يُكثرُِ مِن النِّسـاءِ . أو الاسـتهِزاءِ والاسـتخِفافِ بشَخصِه الكَريمِ @ ، كالقولِ : 

ها وعَدمِ قَبولِا ؛  تهِ ، أو رَدِّ ـخريَةِ مِن سُـنَّ ونِ . أو السُّ ونِ ، أو أصفَرُ اللَّ إنَّه أسـوَدُ اللَّ

ا لا تُوافِقُ العَقلَ . ةِ أنَّ بحُجَّ
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ةِ ،  صِه ، أو بوَعدِه بالَجـنَّ ـهِ تَعالَٰ ، أو تَنقُّ ـخريَةُ مِن أسـماءِ اللَّ ٤ـ  الاسـتهِزاءُ والسُّ
ةَ ما دَخَلْتُها . أو : لَو  ـهُ الَجـنَّ ارِ ؛ كقَولِ بَعضِهم : لَو أعطاني اللَّ أو وَعِـيدِهِ بالنَّ
سُـلُ بكَذا ما قَبلِتُ شَـهادَتَم . أو كقَولِ ما لَِقَني  شَـهِد عِندي الأنبياءُ والرُّ

يتُ ، أو ما نَفعَـتكَ صَلاتُكَ . وغَيِر ذلكَ . خَيٌر مُنذُ أنْ صَلَّ

اءِ ، ووَصْفِها بالَأوصافِ القَبيـحَةِ ؛  ـريعَةِ الغَـرَّ ٥ـ  الاسـتهِزاءُ والاسـتخِفافُ بأحكَامِ الشَّ
اني الُمحصَنِ ظُلمٌ . ـارِقِ جَريمَةٌ بَشِـعةٌ ، أو رَجْمُ الزَّ كأن يَقُولَ قائلٌ : قَطْعُ يَدِ السَّ

خريَةُ منها ؛ كإعفاءِ اللِّحـيَةِ ، أو حِجابِ  ةِ الثابتَةِ ، والسُّ عائرِ الإسلاميَّ ٦ـ  احتقِارُ الشَّ
المرَأةِ ، وشَعائرِ العِباداتِ ، وغيرها .

يـةً ، أو مُعارضَةُ أمرٍ واحدٍ . ـهِ ـ تَبارَكَ وتَعالَٰ ـ كُلِّ ٧ـ  مُعارَضَةُ أوامِرِ اللَّ

ـامُه في تَبليغِه ، أو الاسـتهِزاءُ بهِ . ٨ـ  إيذاءُ النَّبيِّ @ في عِرضِه ، أو اتِّ

دائدِ ،  الِحيَن ، والاسـتعِانَةُ بِم عِندَ الكَربِ والشَّ ٩ـ  دُعاءُ الأنبياءِ والأولياءِ والصَّ
ـهُ ـ تَبارَكَ وتَعالَٰ ـ وكَذلكَ الاسـتعِاذَةُ بِم . وسُـؤالُم ما لا يَقـدِرُ عَليه إلَّ اللَّ

ـهَ تَعالَٰ . ـهَ . أو : أنا لا أُحِبُّ اللَّ ١٠ـ  أن يقُولَ : أنا لا أخافُ اللَّ

ومَ ،  كاةَ ، أو الصَّ لاةَ ، أو الزَّ سُولَ @ لَـمْ يُوجِب عَلينا الصَّ ١١ـ  القَولُ : إنَّ الرَّ
أو الَحجَّ .. الخ .

ولَةِ ، وسَـائرِ شُـؤُونِ الَحـياةِ . أو أنَّ تَعاليِمَ  ينَ لا صِلَةَ لَه بالدَّ ١٢ـ  القَولُ : إنَّ الدِّ
منِ . ذَا الزَّ ٰـ الإسلامِ لا تَتناسَبُ مَع هَ
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١٣ـ  القَولُ لـِمَن التَزمَ بدِينِ الإسـلَمِ : أنتَ رَجعِيٌّ .

رِ الُمسلِميَن ، أو بلِادِ الُمسلِمين . ١٤ـ  القَولُ : إنَّ دِينَ الإسلامِ وتَعاليمَهُ سَببُ تَأخُّ

ه : لَو كانَ رَبِّ ما عَبدتُه . أو : لَو كانَ نَبيّاً ما آمَنتُ بهِ . ١٥ـ  قَولُ شَخصٍ عَن عَدُوِّ

ذَا القَولُ لا يُسمِنُ  ٰـ ـهِ« : هَ ةَ إلَِّ باِللَّ ١٦ـ  قَولُ المرَءِ لـِمَنْ قَالَ : »لَ حَوْلَ ولَ قُـوَّ
ولا يُغنيِ مِن جُوعٍ .

ـهِ ، أو مِن رَسُولهِ @ . ١٧ـ  قَولُ شَخصٍ عَن وَلدِه أو زَوجَتهِ : هُو أَحبُّ إلََِّ مِن اللَّ

ةَ . بـوَّ عِ مَعه النُّ عَـاء الوَحي ، وإنْ لَـمْ يَدَّ ١٨ـ  ادِّ

عَـاءُ الغَيبِ ، أو ما يَقعُ في الُمستقبلِ ؛ جازِماً . ١٩ـ  ادِّ

ـهِ ، ولا أُصَلِّ . ـهَ نَقصَ مِن مالي ، وأنا أَنتقِصُ مِن حَقِّ خصِ : إنَّ اللَّ ٢٠ـ  قَولُ الشَّ

ةَ لا أَدخُلُها مِنْ دُونكِ . ـهُ الَجـنَّ ه : لَو أعطاني اللَّ خصِ لـِمَن يُِـبُّ ٢١ـ  قَول الشَّ

ذَا يَكفِي وزِيادَة . ٰـ ذَا أيضاً كَثيٌر . أو: هَ ٰـ ٰ في رَمضانَ فقَط ، ثُمَّ قَالَ : هَ ٢٢ـ  مَنْ صَلَّ

ىٰ أجِدَ  لاةِ : لا أُصَلِّ حَتَّ ىٰ تَِـدَ حَلاوَةَ الصَّ ٢٣ـ  قَولُ الفاسِقِ إذا قِيلَ لَه صَلِّ حَتَّ
كِ . حَلاوةَ التَّ

فِّ ، أو عَلَٰ نَوعِ مِن أنواعِ المعَازِفِ . ٢٤ـ  قِراءَةُ القُرآنِ عَلَٰ نَغمَـاتِ الدُّ

٢٥ـ  مَنْ عَـابَ شَـيئاً مِن القُرآنِ العَظيمِ ، أو قَرأهُ عَلَٰ وَجهِ الَهزلِ والمزِاحِ .

لٌ . ـاقٌ ، أو ضُلَّ حابَةِ ، أو جُهُورِهم ؛ كأنْ يَقُولَ عَنهم : فُسَّ ٢٦ـ  مَنْ طَعنَ في عَدالَةِ الصَّ
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تهِ . ةِ عَلٍِّ < أو غَيِره ، أو نُبـُوَّ ٢٧ـ  مَنْ قَالَ بأُلوهِـيَّ

ـدٍ @ بَدلًا مِن  عاءُ أنَّ جِبريلَ @ خانَ الأمانَةَ ، فأنزَلَ الوَحيَ عَلَٰ مُمَّ ٢٨ـ  ادِّ
أنْ يُنزِلَه عَلَٰ عَلٍِّ < .

ـهُ تَعالَٰ  أها اللَّ يقِ } بمَِـا بَرَّ دِّ يقَةِ عائشَـةَ بنِتِ الصِّ دِّ ٢٩ـ  قَذْفُ أُمِّ الُمؤمِنيَن الصِّ
مِنهُ مِن فَوقِ سَـبعِ سَـماواتٍ .

إلَِٰ غَيِر ذَلكَ مِن الَأقوالِ القَبيحَةِ الُمناقِضَةِ للإيمَـانِ والإسـلَمِ . وهي أكثَرُ 
مِنْ أنْ تُصَٰ .
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الثَّـالثُ : نَواقِضُ الإيمَـانِ بالفِعلِ :

صَيحٌ  كُفرٌ  ا  أنَّ عَلَٰ  لالَةُ  الدَّ ةِ  القَطعيَّ ةِ  عيَّ الشَّ بالأدِلَّة  ثَبتَ  التي  الأفعالُ   : هي 
مُرِجٌ مِن دِينِ الإسلامِ . دُونَ اشـتِاطِ الُجحُودِ ، أو الاسـتحِلالِ ، أو الاعتقِادِ ، أو 
وكُ صَيَحـةٌ في الكُفرِ ،  ذِهِ الأفعالُ والتُّ ٰـ دِ فِعلِه . إذ أنَّ هَ قَصدِ الكُفرِ ، ويكُونُ بمُجرَّ

دِ فِعلِه أو تَركِه . يُكَمُ بكُِفرِ مَنْ تَلبَّـسَ بِا بمُجرَّ

بحُ لغَيِره سُبْحانَهُ وتَعالَٰ . ـهِ ، والذَّ ـهِ ـ تَبارَكَ وتَعالَٰ ـ والنَّذرُ لغَيِر اللَّ دُ لغَيِر اللَّ عَـبُّ ١ـ  التَّ

ـهِ  ـهِ تَعالَٰ ، أو بأمرِهِ ، أو وَعِـيدِهِ ، أو ذِكرِ اسمِ اللَّ خريَةُ باسمٍ مِن أسـماءِ اللَّ ٢ـ  السُّ
خانِ ؛ اسـتخِفافاً . نا ، والدُّ تَعالَٰ عند تَعاطي الَخمرِ ، والزِّ

داً ؛ مِثلَ : إلقائهِ في القاذُوراتِ ، أو دَوْسِـه  يفِ تُعمُّ ٣ـ  الاسـتهِانَةِ بالُمصحَفِ الشَّ
ـفَةِ إشارَةَ اسـتهِانةٍ ،  داً ، أو الإشـارَةِ إليه باليَدِ ، أو بالقَدمِ ، أو بالشِّ بالقَدمِ مُتعمِّ
ذِهِ  ٰـ كَذا فِعْلُ أمثالِ هَ ٰـ فِّ عَلَٰ سَبيلِ الاسـتخِفافِ . وهَ أو قِراءَتهِ عَلَٰ ضَبِ الدُّ

ـريعَةِ عُمُوماً . ـهِ @ ، وكُتبِ الشَّ الأشـياءِ بحَديثِ رَسُولِ اللَّ

إليهم  بِ  التَّقـرُّ أجلِ  مِن  ؛  الحيَن  والصَّ الأولياءِ  وقُبورِ  بالأضْـرِحَةِ  وافُ  الطَّ ٤ـ  
ـهِ تَعالَٰ . ودُعائهِم ، أو الاسـتغِاثَةِ بِم مِن دُونِ اللَّ

ـهِ تَعالَٰ ، أو عِندَ ذِكرِ رَسُولهِ @ أو عِندَ  ٥ـ  إظهارُ المقَتِ والكَراهِـيَةِ عِندَ ذِكرِ اللَّ
عوَةِ إليه ؛ اعتـِقاداً . ذِكرِ الإسـلامِ ، أو عِندَ الدَّ

ليبِ ، أو قَلنسُـوَةِ المجَُوسِ ونَحوِه ؛ مَِّا هُو  ارِ ؛ كالصَّ ٦ـ  لبِْـسُ شَءٍ مِن شِعارِ الكُفَّ
ةِ . عالـِمًا ، عامِداً ، راضِياً بشِعارِهم وبدِينهِم . ينـيَّ خاصٌّ بشَعائرِهِم الدِّ
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٧ـ  مُشـاركَةُ أهلِ الكُفرِ في عِبادَتِم ؛ كصَلاتِم ، ونَحوِها .

ىٰ فيها من العِـبادَةِ . ٨ـ  هَدْمُ مَعالـِمِ الإسـلامِ المشَـرُوعَةِ ؛ كهَدمِ المسَـاجِدِ لأجلِ ما يُؤدَّ

الكَنائسِ  كبنَِـاءِ  ؛  راضِياً  ذَلكَ  عَلَٰ  إعانَتهِم  أو   ، ارِ  للكُفَّ العِـبادَةِ  دُورِ  بنَِـاءُ  ٩ـ  
ويَقصِدُونها   ، حَولَا  النَّاسُ  يَطُوفُ  التي  الَأضـرِحَةِ  بنَِـاءُ  وكذلكَ   ، ونَحوِها 

ةِ . ـركيَّ عاءِ والنَّذرِ ، وغَيُرها مِن الأعمَـالِ الشِّ بالدُّ

١٠ـ  أن يَعملَ عَملًا أجَمـعَ الُمسلِمُونَ عَلَٰ أنَّه لا يَصدُرُ إلَّ مِن كافِرٍ .

حرِ ، وتَعليمُه مُعتَقِـداً له . مُ السِّ ١١ـ  تَعلُّ

مُه ، ولا يَعمَلُ بهِ . ١٢ـ  الإعراضُ التَّـامُّ عَن دِينِ الإسـلامِ ؛ لا يَتعلَّ

ينَ . أو مُوالاتُم ، أو  الُملحِدينَ ، والُمشِركيَن ، والُمرتدِّ ارِ مِن  الكُفَّ ١٣ـ  عَدمُ تَكفيِر 
بُ إليهم بالَأقوالِ ،  تَصحيحُ مَذاهِبهِم ، أو إظهارُ مُوافقَتهِم عَلَٰ دِينهِم ، أو التَّقرُّ

والأفعالِ ، والنِّـيَّاتِ ؛ حُـبّاً بِم .

ارِ والُمشِركيَن ، ومُظاهَرتُم عَلَٰ الُمسلِميَن ، أو  ١٤ـ  مُوالاةُ أعداءِ الإسلامِ مِن الكُفَّ
إعانَتهُم عَلَٰ قِتالِ الُمسلِميَن .

ارِ والُمشِركيَن في أعيادِهم الكُفرِيَّة ، وتَنئِتُهم بِا ؛ عالـِمًا ، عامِداً ، راضِياً . ١٥ـ  مُشاركَةُ الكُفَّ

ينُ ، أو ما جاءَ بهِ رَسُولُه الَأميُن  ذَا الدِّ ٰـ ١٦ـ  بُغضُ دِينِ الإسلامِ ، أو كُلِّ ما جاءَ بهِ هَ
ـدٌ @ . مُمَّ

١٧ـ  الامتنَِـاعُ مِن الالتزِامِ بشَـرعٍ مِن شَـرائعِ الإسلامِ العَظيمِ ؛ رَدّاً لَه . ولَيسَ عَن 
شُـبهَةٍ ، أو هَوًىٰ .
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)1(  سورة التوبة ، جزء من الآية : )١١( .
)٢(  سورة الحجرات ، الآيتان : )٩ ، ١٠( .

لاةِ : ١٨ـ  تَرْكُ الصَّ

ةِ وإجَمـاعِ  ـنَّ ةِ القُرآنِ والسُّ ةِ بأدِلَّ اجِحِ كُفرٌ مُرِجٌ مِن الملَِّ لاةِ عَلَٰ القَولِ الرَّ تَركُ الصَّ
حابَةِ { . الصَّ

ـةُ مِنْ القُرآنِ الكَريمِ : لًا : الأدِلَّ أوَّ

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ   : تَعالَٰ  قَالَ  ١ـ  
وطِ  ذِهِ الشُّ ٰـ قُ إلَّ بَه ينِ لا تَتحقَّ ةَ في الدِّ ـهُ تَعالَٰ أنَّ الُأخُـوَّ َ اللَّ ڻ ڻ﴾)1(. فبيَّ

كاةِ : لاةِ ، وإيتَـاءُ الزَّ كِ ، وإقامَةُ الصَّ الثَّلاثَةِ : التَّوبَةُ مِن الشِّ

كِ ؛ فإنَّه مِن المعَلُومِ أنَّ الُمشِركَ لَيسَ أخاً للمُؤمِن ، وأنَّه مُشِركٌ  ا التَّوبَةُ مِن الشِّ أمَّ
لاةَ فلَيسَ  ذِهِ الآيَةُ تَدلُّ عَلَٰ أنَّه إذا لَـمْ يُقِم الصَّ ٰـ لاةِ ؛ فإنَّ هَ ا إقامَةُ الصَّ كافِرٌ . وأمَّ
ةِ فإنَّ مَعنَىٰ ذلكَ الكُفرُ ؛ لأنَّ  ينـِيَّ ةُ الدِّ ينِ . فإذا انتَفَت الُأخُـوَّ مِن إخواننِا في الدِّ
ل مَعنَىٰ قَولهِ  الُمؤمِنَ أخُو الُمؤمِن مَهمـا كانَ عَليه مِن الفِسقِ فهُو أَخُوهُ . وتأمَّ

ائفَتيِن الُمقتَتلتَين مِن الُمؤمنيَن : ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  تَعالَٰ في الطَّ
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
فمَع  ې﴾)٢(.  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ائفَةِ  ـهَ تَعالَٰ جَعلَهم إخوةً للطَّ نوبِ إلَّ أنَّ اللَّ أنَّ قِتالَ الُمؤمِن مِن أعظَمِ كَبائرِ الذُّ
ةُ لا تَنتفِي بالفِسقِ ؛ لكِنَّها تَنتفِي بالكُفرِ .  ةُ الإيمـانيَّ الثَةِ الُمصلِحَة . فالُأخـوَّ الثَّ
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)١(  »سُـنَن الترمذي« في كتاب الإيمـان ، )2622( . والحاكم )48/1( )12( . وصححه الحاكم علَٰ شرط 
ابن أبي  . و»مصنف  الألباني  . وصححه  الساري« )405/1(  . وابن حجر في »هَدي  البخاري ومسلم 

شيبة« )29851( .
)٢(  »الصلاة وحكم تاركها« ، ص )50( .

)٣(  »نَيلُ الأوطار« )16/2( .
)٤(  سورة المدثر ، الآيات : )٤٢ ـ ٤٧( .

ذِهِ الآيَةُ : ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ تَدلُّ عَلَٰ أنَّه  ٰـ وهَ
ينِ ، ومَعنَىٰ ذلكَ : أنَّه كافِرٌ . لاةَ فلَيسَ أخاً في الدِّ إذا لَـمْ يُقِم الصَّ

ىٰ  لاةِ ، حَتَّ حابَةُ الكِرامُ { عَن النَّبيِّ @ حُكمَ تارِكِ الصَّ كَذا فهِمَ الصَّ ٰـ وهَ

ذَا البابِ ، فجَعلُوا تَركَها هُو مَناطُ الكُفرِ  ٰـ لاةَ عَن غَيِرها في هَ م مَيَّزوا الصَّ إنَّ

ابعِيُّ  دُونَ غَيِرها مِن الأعمَـالِ ، فأجَمعُوا عَلَٰ ذَلكَ ، وقَد نَقلَ الإجَمـاعَ عَنهُم التَّ

ـدٍ @  ـهِ بنُ شَقيقِ العقيليُّ ~ فقَالَ : »كَانَ أَصْحَابُ مُمَّ الَجليلُ عَبدُ اللَّ

لََّةِ«)١( . عْمَلِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيَْ الص لَ يَرَوْنَ شَيْئاً مِنْ الَْ

مِ ~ : »ولَ يُعلَمُ عَن صَحابيٍّ خِلافُهُم«)٢( . *  وقَالَ ابنُ القَـيِّ

ذِهِ المقَالَة  ٰـ يغَةِ : أنَّ هَ اهِرُ مِن الصِّ وكانيُّ ~ : »والظَّ مَةُ الشَّ *  وقَالَ العلَّ
ـهِ جَعٌ مُضافٌ ،  حابةُ ؛ لأنَّ قَولَه : »كَانَ أَصحابُ رَسُولِ اللَّ اجتَمعَ عَليها الصَّ

وهُو مِن الُمشْـعِراتِ بذَلكَ«)٣( .

ضح  ضج  صم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  ﴿جم   : تَعالَٰ  قَالَ  ٢ـ  
فى  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طم  طح  ضم  ضخ 

في قح﴾)٤( .
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)١(  سورة مريم ، الآيتان : )٥٩ ، ٦٠( .
)٢(  سورة المدثر ، الآيتان : )٣١ ، ٣٢( .

)٣(  سورة المرسلات ، الآيتان : )٤٨ ، ٤٩( .
)٤(  »سُـنَن النَّسائي« )463( ، »صحيح الترمذي« )2621( .

)٥(  »صحيح مسلم« )٨٢( .
سند الإمام أحمد« )٦( ، »صحيح الترغيب والترهيب« )٥٧٠( . )٦(  »مُُ

ارمي« )٢٧٢١( ، الطبراني في »الكبير« )٦٧/١٣( ،  سند الإمام أحمد« )١٦٩/٢( ، )٧٨٢( ، »سُـنَن الدَّ )٧(  »مُُ
)١٦٣( ، »الأوسط« )١٧٦٧( .

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ   : تَعالَٰ  قَالَ  ٣ـ  
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۋ ۅ ۅ﴾)١(.
٤ـ  قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾)٢( .

٥ـ  قَالَ تَعالَٰ : ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح﴾)٣( .

ةِ : وِيَّ َـ ب ةِ النَّ ـنَّ ـةُ مِنْ السُّ ثانياً : الأدِلَّ

لَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ«)٤( . ١ـ  قَالَ @ : »إنَِّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم الصَّ

لَةِ«)٥( . كِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ ْ جُلِ وَبَيَْ الشِّ ٢ـ  قَالَ @ : »بَيَْ الرَّ

ـهِ ورَسُولهِِ«)٦( . ةُ اللَّ داً فَقَد بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّ لاةَ مُتَعَمِّ ٣ـ  قَالَ @ : »مَنْ تَرَكَ الصَّ

الْقِيَامَةِ ،  يَوْمَ  لَهُ نُوراً وبُرْهَاناً ونَجَاةً  كَانَتْ  عَلَيْهَا  »مَنْ حَافَظَ   : @ قَالَ  ٤ـ  
يَوْمَ  نَجَـاةٌ ، وكَانَ  بُرْهَانٌ ولَ  نُورٌ ولَ  لَهُ  يَكُنْ  لَـمْ  عَلَيْهَا  افِظْ  يَُ لَـمْ  ومَنْ 

الْقِـيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وفِرْعَوْنَ وهَامَانَ وأُبَِّ بنِ خَلَفٍ«)٧( .
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٨( ، »صحيح مسلم« )١٦( .
)٢(  »صحيح الترمذي« )2616( ، »سُـنَن النَّسائي« )11394( ، »سُـنَن ابن ماجة« )3973( .

)٣(  »سُـنَن أبي داود« )5156( ، »مُسند الإمام أحمد« )585( ، »سُـنَن ابن ماجة« )2698( .
)٤(  »صحيح البخاري« )87/1( ، )391( .

، وأَنَّ  ـهُ  اللَّ إلَِّ  هَ  ٰـ إلَِ لَ  أَنْ  شَهَادَةِ   : سٍ  خَْ عَلَٰ  »بُنيَِ الإسلَمُ   :  @ قَالَ  ٥ـ  
كَاةِ ، والَحجِّ ، وصَوْمِ  لَةِ ، وإيِتَـاءِ الزَّ ـداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وإقَِامِ الصَّ مَّ مَُ

رَمَضَانَ«)١( .

لَةُ ، وذِرْوَةُ سَـنَامِهِ الِجهَادُ  مْرِ الِْسْلَمُ ، وعَمُودُهُ الصَّ ٦ـ  قَالَ @ : »رَأْسُ الَْ
ـهِ«)٢( . في سَـبيِلِ اللَّ

ٰ بها النَّبيُّ @ وهو يَلفِظُ أنفاسَـهُ الأخيَة في  لاةُ كانَت هي آخِرُ ما وَصَّ ٧ـ  والصَّ
لَةَ ، ومَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ«)٣( . لَةَ ، الصَّ مَرضِ مَوتهِ ، فكانَ يَقُولُ @ »الصَّ

ا  نِّ فيه ، لأنَّ ةٌ عَلَٰ الإسلامِ ، تَـنَعُ مِن تَكفيِرهِ أو إساءَةِ الظَّ لاةُ أعظَمُ قَرينَـةٍ دالَّ ٨ـ  والصَّ
ٰ صَلَتَنَا واسْـتَقْبَلَ  شِعارُ الُمسلِميَن في مُتمَعاتِم ، قَالَ النَّبيُّ @ : »مَنْ صَلَّ
ـةُ رَسُولهِِ ، فَلَ  ـهِ وذِمَّ ـةُ اللَّ قِبْلَتَنَا ، وأَكَلَ ذَبيِحَتَنَا فَذلكَِ الُمسْلِمُ الَّذِي لَه ذِمَّ

تـِهِ«)٤( . ـهَ في ذِمَّ فِـرُوا اللَّ تُْ
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ن إسناده الألباني ، »تعظيم قدر الصلاة« للمروزي ، )877/2( . )١(  رواه اللالكائي ، وحسَّ
)٢(  رواه ابن أبي شيبة ومالك وصححه الألباني ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في »شرح العمدة« )75/2( : 
ذا بحضرة الصحابة ، ولـم  ٰـ ذا إجماع الصحابة ، وذكر قول عمر <« ، وقال ابن القيم : »فقال هَ ٰـ »ولأن هَ

ينكروه عليه« ، كتاب »الصلاة« لابن القيم ، ص )50( .
)٣(  »تعظيم قدر الصلاة« ، للمروزي )89/2( .

ل )1384( ، »الإبانَة الكُبَرىٰ« ، ابن بطّة )887( . ـنَّة« ، الَخـلَّ ـنَن الكُبَرىٰ« ، البيهقي )43/1( ، »السُّ )٤(  »السُّ
لكائي )1536( . )٥(  »المعجم الأوسط« الطبراني )3348( ، »الترغيب والترهيب« )246/1( ، اللَّ

)٦(  »تعظيم قدر الصلاة« ، للمروزي )89/2( .

حابَـةِ { : ـةُ مِنْ أقْـوالِ الصَّ ثالثـاً : الأدِلَّ

ـهِ } قَالَ : قُلتُ لَه : »ما كانَ  اجِ ، عَن جابرِِ بنِ عَبدِ اللَّ ١ـ  عَن مُاهِد أَبي الحجَّ
ـهِ @؟  يَفرِقُ بَيَن الكُفرِ والإيمَـانِ عِندَكُم مِن الأعمَـالِ عَلَٰ عَهدِ رَسُولِ اللَّ

لاةُ«)١( . قَالَ : الصَّ

ابِ < بَعدَ أنْ أفاقَ مِن طَعنَـتهِ التي ماتَ  ٢ـ  وعَنْ أميِر الُمؤمِنيَن ، عُمَرَ بنِ الَخطَّ
ٰ النَّاسُ؟« فقُلنا : »نَعَم« . فقَالَ : »لَ حَظَّ في الإسلَمِ  مِنها ، قَالَ : »هَلَّ صَلَّ

لاةَ!«)٢( . لـِمَنْ تَرَكَ الصَّ

لاةَ فَلا دِينَ لَه«)٣( . ٣ـ  وقَالَ ابنُ مَسعُودٍ < : »مَنْ تَركَ الصَّ

لـِمَنْ لا  لَه ، ولا صَلاةَ  لـِمَنْ لا صَلاةَ  < : »لا إيمـانَ  رداءِ  الدَّ أبوُ  ٤ـ  وقَالَ 
وُضُوءَ لَه«)٤( .

لاةَ فقَد كَفَر«)٥( . ـهِ بنُ عَـبَّاسٍ } : »مَنْ تَركَ الصَّ ٥ـ  وقَالَ عَبدُ اللَّ

فَهُو  يُصَلِّ  لَـمْ  »مَنْ   :  } ـهِ  اللَّ عَبدِ  بنِ  وجابرِِ   ، طالبٍِ  أَبِ  بن  عَلُِّ  وقَالَ  ٦ـ  
كافِرٌ«)٦( .
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ـنه الألباني في »صحيح الترغيب والترهيب« . )١(  رواه الحاكم ، وقال الذهبي : إسناده صالح ، وحسَّ
)٢(  »الترغيب والترهيب« ، )394/1 ـ 395( .

)٣(  »كتاب الصلاة« ، لابن القيم ، ص )16( .
)٤(  »تعظيم قدر الصلاة« ، للمروزي )2/٩٣( .

ـهِ @ لا يَروْنَ شَـيئاً مِن  ٧ـ  وقَالَ أبوُ هُرَيرةَ < : »كانَ أصحابُ رَسُولِ اللَّ
لاةِ«)١( . الأعمَـالِ تَركُه كُفرٌ غَيَر الصَّ

لاةِ :  حابةِ في حُكمِ تارِكِ الصَّ ٨ـ  وقَالَ الحافِظُ الُمنذِريُّ ~ بَعدَ أن سَـردَ أقوالَ الصَّ
داً  لاةَ مُتعَمِّ حابَةِ ومَنْ بَعدَهم إلَِٰ تَكفيِر مَنْ تَركَ الصَّ »قَد ذَهبَ جَـاعَةٌ مِن الصَّ
بنُ  ـهِ  اللَّ وعَبدُ   ، ابِ  الَخطَّ بنُ  عُمَرُ   : مِنهُم  ؛  وَقتهِا  جَيعُ  يَرُجَ  حَتَّىٰ   ، لتَكِها 
ـهِ ، وأبوُ  ـهِ بنُ عَـبَّاسٍ ، ومُعاذُ بنُ جَبلٍ ، وجابرُِ بنُ عَبدِ اللَّ مَسعُودٍ ، وعَبدُ اللَّ
حابَةِ : أحَمـدُ بنُ حَنْبل ، وإسحاقُ بنُ راهَويه ،  رداءِ { . ومِنْ غَيِر الصَّ الدَّ
ـخْتيانِ ،  وبُ السِّ ـهِ بنُ الُمبارَك ، والنَّخَعِيُّ ، والَحكَمُ بنُ عُتـبَة ، وأيّـُ وعَبدُ اللَّ
ـيالسيُّ ، وأبوُ بَكر بنُ أبي شَـيْبَة ، وزُهَيُر بنُ حَرب ، وغَيُرهم مِن  وأبوُ داوُدَ الطَّ

ـهُ جَيعاً«)٢( . العُلَمـاءِ رَحَمهم اللَّ

٩ـ  قَالَ الإمامُ أحَمـدُ بنُ حَنْبل ~ : »كُلُّ شَءٍ يَذهَبُ آخِرُه ، فقَد ذَهبَ جَيـعُه ، 

فإذا ذَهبَت صَلاةُ المرَءِ ذَهبَ دِينُـه«)٣( .

ـهِ @  ١٠ـ  وقَالَ الإمامُ الحافِظُ إسحاقَ بنُ راهَويه ~ : »قَد صَحَّ عَن رَسُولِ اللَّ

لاةِ عَمْداً كافِرٌ ، وكذَلكَ كانَ رَأيُ أهلِ العِلمِ مِنْ لَدُن النَّبيِّ @ إلَِٰ  أنَّ تارِكَ الصَّ

ىٰ يَذهَبَ وَقتُها كافِرٌ«)٤( . لاةِ عَمْداً مِن غَيِر عُذرٍ ، حَتَّ ذَا : أنَّ تارِكَ الصَّ ٰـ يَومِنا هَ
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)١(  »مجموع الفتاوَىٰ« )٣٠٨/٢٨( .

لَفِ عَلَٰ أنَّه يُقتَلُ كافِراً!  ١١ـ  وقَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَةَ ~ : »وأكثَرُ السَّ

ه مَع الإقرارِ بوُجُوبِا«)١( . ذَا كُلُّ ٰـ وهَ

قَولُ  ذَا  ٰـ هَ »وعَلَٰ   :  ~ العُثَيمِين  بنُ صالحِ  ـدُ  مُمَّ مَةُ  العلَّ يخُ  الشَّ وقَالَ  ١٢ـ  

حابَةِ ، بَلْ حَكىٰ غَيُر واحِدٍ إجماعُهم عَلَيه« . جُهُورِ الصَّ

ةِ ؛ إلَّ أنْ  لاةِ يَكفُرُ الكُفرَ الأكبَ الُمخرِجَ عَنْ الملَِْ وصَفْوَةُ القَولِ : إنَّ تارِكَ الصَّ

ا مَنْ كانَ عالـِمًا  ةِ عَليه! أمَّ لًا ؛ فلا يَكفُرُ لعَدمِ قِيامِ الُحجَّ ارِكُ جاهِلًا أو مُتأوِّ يَكُونَ التَّ

فيه  الكُفرِ  شُـروطِ  قِ  لتَحقُّ يَكفُرُ  فهُو   ، تَرْكِها  عَلَٰ  ثُمَّ أصـرَّ   ، لاةِ  الصَّ تَرْكِ  بحُكمِ 

وانتفِاءِ مَوانعِه .

نيَـا : ولا يَعفِـيه جَهلُه مِنْ الإثْمِ العَظيمِ ، وما يَترتَّبُ عَليه مِن أحكامٍ في الدُّ

*  حُكمُه : كَافِرٌ مُرتَـدٌ ، يُسـتَتابُ مِنْ وَليِّ الَأمرِ ، فإنْ تَابَ وإلَّ قُتلَِ مُرتَـداً .

ٰ عَليه ، ولا يُدفَنُ في مَقابرِِ الُمسلِميَن ،  نُ ، ولا يُصَلَّ لُ ، ولا يُكَفَّ *  جنازَتـُه : لا يُغَسَّ
وا عَليه . يَن ليُصَـلُّ ولا يَِلُّ تَقـدِيمُه للمُصلِّ

عاءُ لَه  وزُ الدُّ حَمـةِ والمغَفِرَةِ بَعدَ مَوتهِ ؛ لكِنْ يَُ عاءُ لَه بالرَّ وزُ الدُّ عاءُ لَه : لا يَُ *  الدُّ
بالهدِايَةِ فقَط إنْ كانَ حَـيّاً .

ـوزُ أنْ  مُ لبَيتِ المـَالِ ، وإنْ كانَ حَـيّاً فلا يَُ *  المـِيراثُ : إذا ماتَ فإنَّ تَرِكَـتَه تُسَـلَّ
يَرِثَ أحداً مِن أقارِبهِ الُمسلِمين .
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)١(  »الشرح الممتع علىٰ زاد المستقنع« ، )33/2( .

ـوزُ وِلَيَتُـه عَلَٰ مُسلمٍ مِنْ أبنـاءٍ وبَنـاتٍ وأيتَـامٍ ، وغَيِرهم . *  الوِلايَـةُ : لا تَُ

واجُ : لا يَِلُّ تَزويُجـهُ مِن مُسلِمَةٍ ، وإذا عُقِدَ لَه فإنَّ العَقدَ باطِلٌ ، ولا تَِلُّ لَه  *  الزَّ
لاةِ بَعدَ العَقدِ فإنَّ نكِاحَهُ يَنفَسِـخُ . وجَةُ . وإنْ كانَ تَرْكُه للصَّ الزَّ

ةَ ، ولا حُدودَ حَرمِها . ـوزُ أنْ يَدخُلَ مكَّ *  دُخُولُ الَحرمِ : لا يَُ

اليَهُـودِيِّ  ذَبيحَةِ  أكلِ  جَـوازِ  مَع   ، ذَبيحَـتُه  تُؤكَلُ  لا  ذَبحَ  إذا   : بيحَـةُ  الذَّ   *
ـهِ! والنَّصرانيِّ ؛ فذَبْحُـهُ أَخبَثُ . والعِـياذُ باللَّ

ـوزُ صُحبَـتُه ؛ بَلْ الوَاجِبُ هَجْـرُهُ ، والبُعدُ عَنهُ . حبَةُ : لا تَُ *  الصُّ

ـديدَ . بُ العَذابَ الشَّ *  الاحتضِارُ : تَضِربُ الملَائكَةُ وَجهَهُ ودُبُرَهُ ، ويُعَـذَّ

دُ لَه مِن فُرُشِ النَّـارِ . ارِ ، ويُمَـهَّ *  القَـبُر : يُفتَحُ لَه مِن النَّ

لالِ ؛ كفِرعَونَ ، وهامانَ ،  ـةِ الكُفرِ والضَّ *  الآخِـرَةُ : يُشَـرُ يَومَ القِـيامَةِ مَع أئمَّ
ـهِ! ارِ . والعِـياذُ باللَّ ةَ ، ومَصيُره إلَِٰ النَّ وقارُونَ ، وأُبََّ بنِ خَلَف . ولا يَدخُلُ الَجـنَّ

تَكفيِر  بعَدمِ  »والقَولُ   : لاةِ  الصَّ تارِكِ  كُفرَ  داً  مُؤكِّ  ~ عُثَيمِيَن  ابنُ  قَالَ 
لاةِ إفسَـادٌ في الَأرضِ لأنَّكَ لَو قُلتَ للنَّـاسِ عَلَٰ ما فيهم مِنْ ضَعفِ  تارِكِ الصَّ
لاةِ لَيسَ بكُِفرٍ تَركُوها ، والذي لا يُصَلِّ لَ يَغتَسِلُ مِن  الإيمَـانِ : إنَّ تَركَ الصَّ
ـهُ إلَّ  ذَا بَيمَةً لَيسَ هَُّ ٰـ الَجنابَةِ ، ولا يَستَنجِي إذا بـالَ ، فيُصبحُِ الإنسانُ عَلَٰ هَ

ـاعٌ فقَـط«)١( . أكلٌ وشُـربٌ وجَِ
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)١(  »الصارم المسلول« ، ص )331( .
)٢(  »الصواعق المرسلة« )121/1( .

ـهُ : ١٩ـ  الُحكمُ بغَِـيِر ما أَنزَلَ اللَّ

ـهُ ، أو تَكيمَ القَوانيِن  ةِ والَجمَـاعَةِ يَعتقِدُونَ أنَّ الُحكمَ بغَيِر ما أنزَلَ اللَّ ـنَّ أهلُ السُّ

ةِ ، وهُو مِن نَواقِضِ الإسلامِ .  ةِ كُفرٌ أَكبَ مُرِجٌ مِن الملَِّ سـاتيِر البَشَـريَّ ةِ والدَّ الوَضعِـيَّ

وحُ الَأميُن عَلَٰ قَلبِ  ويَرونَ أنَّ مِنْ الكُفرِ الأكبَِ تَنزيلُ القَوانيِن مَنزِلةَ ما نَزلَ بهِ الرُّ

ـدٍ @ ؛ ليَكُونَ مِن الُمنذِرينَ ، بلِسانٍ عَربيٍّ مُبيٍن ، في الُحكمِ بهِ بَيَن العالميََن ،  مُمَّ

دِّ إليه عِندَ تَنـازُعِ الُمتنازِعيَن . والرَّ

ـهُ كُفرٌ أكبُر ، وقَد يَكُونُ كُفراً دُونَ كُفرٍ : *   الُحكمُ بغَيِر ما أنزَلَ اللَّ

ـهِ ، أو تَـويزُ الُحكمُ بهِ . لُ : التزِامُ شَـرعٍ غَيَر شَـرعِ اللَّ فالأوَّ

ـهِ. ـنَةٍ لَِوىً مَع الالتزِامِ بشَِـرعِ اللَّ ـهِ في واقِعَـةٍ مُعيَّ والثَّـاني : العُدولُ عَن شَـرعِ اللَّ

مَنْ  بتَكفيِر  والَجمَـاعَةِ  ةِ  ـنَّ السُّ أهلِ  مِنْ  ةِ الأعلامِ  الأئمَّ أقوالِ  بَعضُ  ذِهِ  ٰـ وهَ
ـهُ : لَـمْ يَكُمْ بمَِـا أنزَلَ اللَّ

دِ الإعراضِ  *  قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَةَ ~ : »يَزُولُ الإيمَـانُ بمُجرَّ
سُولِ @ وإرادَةِ التَّحاكُمِ إلَِٰ غَيِره«)١( . عَنْ حُكمٍ للرَّ

يَدعُوهُ  ورَسُولهِ  ـهِ  اللَّ دُونَ  بَ طاغُوتاً  نَصَّ »ومَنْ   :  ~ مِ  القَيِّ ابنُ  وقَالَ    *
ويتَحاكَمُ إليَـهِ ففِـيهِ شَـبَهٌ مِنْ أَتبـَاعِ مُسَيلِمَة«)٢( .
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)١(  سورة النساء ، الآية : )٥٩( .

)٢(  »تحكيم القوانين« ، ص )7( .
)٣(  »مجموع فتاوَىٰ ابن باز« )٤١٦/٤( .

دُ بنُ إبراهِيمَ ~ : »إنَّ مِن الكُفرِ الأكبَِ الُمستَبيَن : تَنزيلَ  يخُ مُمَّ *  وقَالَ الشَّ

ـدٍ @ ؛ ليَكُونَ مِن الُمنذِرينَ ،  قَلبِ مُمَّ وحُ الأميُن عَلَٰ  القَوانيِن مَنزِلَةَ ما نَزلَ بهِ الرُّ

الُمتنازِعيَن ،  تَنـازُعِ  دِّ إليه عِند  العَالميَن ، والرَّ بَيَن  بهِ  مُبيٍن ، في الُحكمِ  بلِسـانٍ عَربيٍّ 

﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى   : مُناقَضةٍ ومُعاندَةٍ لقَولهِ سُـبْحانَهُ وتَعالَٰ  في 

تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 

غَيِر ما  إلَِٰ  التَّحاكُمُ  فإنَّـه لا يَتمِعُ  تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى﴾)١(. 

جاءَ بهِ النَّبيُّ @ مع الإيمـانِ في قَلبِ عَبدٍ أصلًا ، بلْ أحَدُهما يُنـافي الآخَر«)٢( .

ـهُ ،  يخُ عَبدُ العَزيزِ بن باز ~ : »فمَنْ حَكمَ بغَيِر ما أنزلَ اللَّ *  يَقُولُ الشَّ
مْ  ـكِّ كَذا مَنْ يَُ ٰـ ـهِ ، فهُو كافِرٌ عِندَ جَيعِ الُمسلِميَن . وهَ يَرىٰ ذَلكَ أحسَنَ مِن شَعِ اللَّ
ـهِ ، ويَرىٰ أنَّ ذلكَ جائزٌ . ولَو قَالَ : إنَّ تَكيمَ  ةِ بَدلًا مِنْ شَـرعِ اللَّ القَوانيَن الوَضعِـيَّ

ـهُ«)٣( . مَ اللَّ ـريعَةِ أفضَلُ فهُو كافِرٌ ؛ لكَِونهِ اسـتَحلَّ ما حرَّ الشَّ

 : ، ومنها  مُرتَدّاً  الُمسلِمُ  بِا  يَصِيُر  التي  الأشياءَ   ~ عَتيق  بنُ  حَـدُ  يخُ  الشَّ وذَكرَ    *
 ، الُمشركيَن  ومُوالاةُ   ، دِينهِم  عَلَٰ  للمُشِركيَن  والُموافَقةِ  اعَةِ  الطَّ وإظهارُ   ، ـهِ  باللَّ كُ  الشِّ
أو  ـهِ  باللَّ والاسـتهِزاءُ   ، إنْكارٍ  غَيِر  مِن  شِـركِهم  مَالسِِ  في  الُمشِركيَن  عِندَ  والُجلُوسُ 
ـهِ ، وتلِاوَةِ  عوَةِ إلَِٰ اللَّ بكِتابهِ أو برَِسُوله @ ، وظُهورُ الكَراهَةِ والغَضبِ عِندَ : الدَّ
مِن  رَسُولهِ  عَلَٰ  ـهُ  اللَّ أنزَلَ  ما  وكَراهَةُ   . الُمنكَرِ  عَن  والنَّهيِ  بالمعَرُوفِ  والأمرِ   ، آياتهِ 
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)١(  »سبيل النجاة والفكاك« ، ص )74( .
)٢(  »فتح المجيد« )٤٠٦( .

)٣(  »البداية والنهاية« ، )119/3( .

الكِتابِ والِحكمَةِ ، وعَدمُ الإقْرارِ بمِـا دَلَّت عليه آياتُ القُرآنِ والأحادِيثُ ، والُمجادَلةُ 
ةِ  وسُـنَّ ـهِ  اللَّ كِتابِ  غَيِر  إلَِٰ  التَّحاكُمُ   : عَشَـر  ابعُ  الرَّ »الأمرُ   : قَالَ  ثُمَّ   . ذَلكَ  في 

ةً عَن الإسلامِ«)١( . ذِهِ الُأمورَ رِدَّ ٰـ رَسُولهِ @«. فعَدَّ ~ هَ

ذَ مِن كَلامِ الفِرنجَةِ قَوانيَن  ـدُ حامِد الفِقي ~ : »مَن اتَّ يخُ مُمَّ *  قَالَ الشَّ
مُها عَلَٰ ما عَلِمَ وتَبيَّ لَه مِن كِتابِ  ماءِ والفُروجِ والأموالِ ، ويُقدِّ يَتحاكَمُ إليها في الدِّ

ع  ةِ رَسُولهِ @ ، فهو بلَِ شَكٍّ كافِرٌ مُرتدٌّ ، إذا أصَـرَّ عليها ، ولَـمْ يَرجِْ ـهِ وسُـنَّ اللَّ

ىٰ بهِ ، ولا أيِّ عَملٍ مِن ظَواهرِ  ـهُ . ولا يَنفَعُه بأيِّ اسمٍ تَسمَّ إلَِٰ الُحكمِ بمِـا أنزَلَ اللَّ

يامِ ، والَحجِّ ، وغَيِرها«)٢( . لاةِ ، والصِّ الأعمَـالِ ؛ كالصَّ

ـدٍ @  لَ عَلَٰ مُمَّ عَ الُمحْكَمَ الُمنزَّ *  وقَالَ الحافِظُ بنُ كَثيٍر ~ : »فمَن ترَكَ الشَّ
ائعِ المنَسُوخَةِ كَفَرَ . فكَيفَ بمَِنْ تَاكَمَ إلَِٰ الياسِـقِ  خاتَمِ الأنبياءِ إلَِٰ غَيِره مِن الشَّ

مَها عليه؟! فمَنْ فَعلَ ذَلكَ فقَد كَفرَ بإجَمـاعِ الُمسلِميَن«)٣( . وقدَّ

الياسِـقُ  ا  أمَّ  . بالكُفرِ  المنَسُوخَةِ  ائعِ  الشَّ إلَِٰ  تَاكَمَ  مَنْ  عَلَٰ  حَكمَ  كَيفَ  لْ  فتَأمَّ

ةِ ، فأمرُها أشَـدُّ وأخطَرُ!! والقَوانيُن الوَضعِـيَّ

تارِ ، أو أنَّ كُفرَهُم إنَّمـا هو لغَيِر  ةٌ بالتَّ ومَن اعتَقدَ أنَّ فَتوَىٰ ابنَ كَثيٍر ~ خاصَّ

تَاكُمهِم إلَِٰ الياسِـقِ ، فقَد أبعَـدَ النَّجعَـةَ!



52

)١(  »مجموع الفتاوَىٰ« )٢٦٧/٣( .

)٢(  »مجموع الفتاوَىٰ« )٢٨٨/٢( .
)٣(  »العلمـانية« ، ص )686( .

رارِ مِن دِينِ الإسلامِ ،  *  يَقُولُ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَةَ ~ : »ومَعلُومٌ بالاضطِّ
باعِ شَيعَةٍ غَيَر شَيعَةِ  غَ غَيَر دِينِ الإسلامِ ، أو اتِّ وباتِّفاقِ جَيعِ الُمسلميَن : أنَّ مَنْ سَـوَّ

ـدٍ @ فهو كافِرٌ ، وهو كَكُفرِ مَنْ آمَنَ ببَعضِ الكِتابِ ، وكَفرَ ببَعضِه«)١( . مُمَّ

مَ الَحلالَ الُمجمَعَ  لَ الَحرامَ الُمجمَعَ عَليه ، وحَرَّ وقَالَ ~ : »والإنسانُ متَىٰ حَلَّ
عَ الُمجمَعَ عَليه كانَ مُرتَدّاً باتِّفاقِ الفُقَهاءِ«)٢( . لَ الشَّ عَليه ، أو بَدَّ

مسِ ؛ فهي كُفرٌ بَواحٌ ؛  ةِ واضِحٌ وُضُوحَ الشَّ ذِهِ القَوانيِن الوَضعِـيَّ ٰـ إنَّ الأمرَ في هَ
لا خَفاءَ فيه ، ولا مُداراةَ!

ذَا  ٰـ هَ  : الَحقيـقَة  ذِهِ  ٰـ هَ داً  مُؤكِّ الَحوالي  نِ  ٰـ حَم الرَّ عَبدِ  بنُ  سَـفَرُ  يخُ  الشَّ *  وقَالَ 
الَحشـدُ مِنْ الآياتِ وأمثالِا في القُرآنِ كَثيٌر ؛ بلْ إنَّ مَوضُوعَها لَو مَوضُوعُ القُرآنِ 
ئيسُ . مَع ذِكرِ ما ذَكرَهُ العُلَمـاءُ في فَهمِها مِن الأقوالِ ليَدُلُّ دَلالةً قاطِعةً عَلَٰ نَفيِ  الرَّ
ـةِ قَضيَّة مِن قَضايا الَحـياةِ ، والُحكمِ عَليهِ  ـهِ حَكَمـاً في أيَّ ن ابتَغىٰ غَيَر اللَّ الإيمَـانِ عمَّ

ـركِ ، والنِّفاقِ ، والجاهِليَّـةِ«)٣( . بالكُفرِ ، والشِّ

ـةِ : ا بالنِّسـبةِ للمَحكُومِ بالقَوانيِن الجاهِليَّ أمَّ

ةِ . *  فإنْ تَاكَمَ إليها عَن رِضً واختـِيارٍ ، فهُو كافِرٌ كُفراً أكبَ مُرِجاً مِن الملَِّ

راراً فَلا يَكفُرُ ؛ لأنَّـه مُكرَهٌ . وكذلكَ لَو لَجـأ إليها  ا إنْ لَجـأ إليها إكْراهاً واضطِّ *  وأمَّ
اغُوتِ . ا مِن الطَّ لتَحصيلِ حَقٍّ شَعِيٍّ لا يَصُلُ عَليه إلَّ بواسِـطَتهِا ، مَع اعتـِقادِه بأنَّ
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ـنية« )605/10( . رَر السَّ )1(  »الدُّ
)2(  »أضواء البيان« ، تفسير سورة الكهف .

يخُ ابنُ سَحمانَ ~ : »الفِتـنَةُ هي الكُفرُ ، فلَو اقتَتلَتِ الباديَـةُ  *  وقَالَ الشَّ
بُوا طاغُوتاً يَكُمُ بخِلَفِ شَـريعَةِ  والحاضِـرَةُ حَتَّىٰ ذَهبُوا لكانَ أهوَنَ مِن أنْ يَنصِّ

الإسلامِ«)1( .

عيَن  نقيطِيُّ ~ : »إنَّ مُتَّبعِي أحكامَ الُمشَـرِّ ـدُ الأميُن الشِّ يخُ مُمَّ *  وقَالَ الشَّ
ةِ التي ذَكرْنا  ماويَّ صُوصِ السَّ ذِهِ النُّ ٰـ ـهِ . وبَه ـهُ ، هُم مُشـرِكونَ باللَّ غَيَر ما شَـرعَ اللَّ
يطانُ عَلَٰ  ةَ التي شَـرعَها الشَّ بعُِـونَ القَوانيَن الوَضعِـيَّ هورِ أنَّ الذِينَ يتَّ يَظهَرُ غايةَ الظُّ
ـهُ جَلَّ وعَلَ عَلَٰ ألسِـنَةِ رُسُـلِه & ، وأنَّه  ألسِـنَةِ أوليائهِ مُالَفَـةً لـِمَ شَـرعَ اللَّ
ـهُ بَصيَرتَه وأَعمَـاهُ عَن نُورِ الوَحيِ  لا يَشُـكُّ في كُفرِهم وشِـركِهم إلَّ مَنْ طَمسَ اللَّ

مِثلَهُم«)2( .

كُتُبهِ بأنَّ  حَ في مَواضِع كَثيَرةً مِن  ~ فقَد صـرَّ يخُ ابنُ عُثَيميَن  ا الشَّ *  أمَّ
كِتابِ  ذَكرَ ذلكَ في »شَحِ   . أكبَ  كُفرٌ  ـهُ  اللَّ أنزلَ  لـِمَ  الُمخالفَـةِ  القَوانيِن  تَشـريعَ 
عِية« ، ومُمُوعُ  ـياسَـةِ الشَْ التَّوحِيدِ« ، و»شَـرحِ الُأصُولِ الثَّلاثَةِ« ، وشَـرحُ »السِّ
أنزَلَ  بغَيِر ما  أنَّ الُحكمَ  عَلَٰ  دُ  يُؤكِّ الموَاضِعِ  ذِهِ  ٰـ هَ العَقـيدَةِ . وكَلامُه في  فَتاواهُ في 
 ، ةِ  الملَِّ مِن  مُرِجٌ  أكبَُ  كُفرٌ  ةِ  البَشَـريَّ سَـاتيِر  ةِ والدَّ الوَضعِـيَّ القَوانيِن  ، وتَكِيمَ  ـهُ  اللَّ
ـهُ فهُو الذِي قَد يَكُونُ كافِراً ، أو ظالـِمًا ، أو فاسِـقاً ؛ بحَسبِ  والحاكِمُ بغَيِر ما أنزَلَ اللَّ

الُجرمِ الذِي ارتَكـبَه .

ذِهِ المسَألَةِ  ٰـ يخُ ابنُ عُثَيميَن ~ في »شَـرحِ الُأصُولِ الثَّلاثَةِ« عَن هَ *  وقَالَ الشَّ
ـهُ اسـتخِفافاً بهِِ ، أو احتقِاراً لَه ، أو اعتـِقاداً  ةِ : »مَنْ لَـمْ يَكُمْ بمَِـا أنزَلَ اللَّ العقَـديَّ
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)1(  »مجموع فتاوىٰ ورسائل ابن عُثيمين« )١٦١/٦( .

ـةِ . ومِنْ  أنَّ غَيَره أصلَحَ مِنهُ ، وأنفَعَ للِخَلقِ ، أو مِثلَه فهُو كافِرٌ كُفْراً مُرِجاً مِن الملَِّ
مِنْهاجاً  لتَكُونَ  ؛  ةِ  الإسـلاميَّ التَّشريعاتِ  تُالفُِ  تَشـريعاتٍ  يَضعُونَ  مَنْ  ؤُلاءِ  ٰـ هَ
ةِ  ـريعَةِ الإسلامِيَّ م لَـمْ يَضعُوا تلِكَ التَّشريعاتِ الُمخالفَِـةِ للشَّ يَسـيُر النَّاسُ عَليهِ . فإنَّ
ةِ  ـرُورَةِ العَقلِـيَّ ا أصلَحُ مِنها وأنفَعُ للخَلقِ . إذ مِنْ المعَلُومِ بالضَّ إلَّ وهُم يَعتقِدُونَ أنَّ
ةِ أنَّ الإنسانَ لا يَعدِلُ عَن مِنْهاجٍ يُالفُِه إلَّ وهُو يَعتـقِدُ فَضْلَ ما عَدلَ  والِحيلَةِ الفِطريَّ

إليـه ، ونَقْصَ ما عَدلَ عَنهُ«)١( .

ـهُ : وخُلاصَةُ القَولِ : هُناكَ ثَلاثُ حالاتٍ في تَرْكِ الُحكمِ بمَِـا أنزلَ اللَّ

ذَا لا خِـلَفَ  ٰـ ـهُ . فهَ الحالَـةُ الُأولَٰ : الُمسـتَحِلُّ ، أو الجاحِدُ للحُكمِ بمَِـا أنزلَ اللَّ
لَفِ عَلَٰ ذَلكَ . وكُفرُهُ عَلَٰ كُلِّ حَـالٍ ؛ سَـواءً  في كُفرِهِ الكُفرَ الأكبَ ، وإجَمـاعُ السَّ

ـهُ ، أو لَـمْ يَكُمْ ، ما دامَ جاحِداً . حَكَمَ بغَِيِر ما أنزلَ اللَّ

ـهُ غَيُر الُمسـتَحِلِّ لذلكَ ؛ لكِـنَّه وَضعَ  الحالَـةُ الثَّـانيَـة : الحاكِمُ بغَيِر ما أنزَلَ اللَّ
حنا في  ذَا ـ كَمـا وضَّ ٰـ يعَةِ . فهَ تَشـريعاتٍ عامّةً ، أو قانُوناً عامّاً مُلزِماً مُالفِاً للشَّ

ةِ عَلَٰ كُفرِه ـ كافِرٌ الكُفرَ الَأكبَ . ةِ القَطعِـيَّ الأدِلَّ

ـةِ  الُجزئيَّ الحالاتِ  في  مُعيَّـنةٍ  واقِعَـةٍ  في  الحاكِمُ  يَكُمَ  أنْ   : الثَّـالثَـة  الحالَـةُ 
ـهُ ،  ـهُ ؛ لَِـوًىٰ . مَع التزِامِه بالُحكمِ بمَِـا أنزَلَ اللَّ والَحوادِثِ الواقعَـةِ بغَيِر ما أنزَلَ اللَّ
ذَا فاعِلٌ لكَبيَرةٍ ، وكُفرُه كُفرٌ أَصغَرُ ، غَيُر  ٰـ ـهِ . فهَ وإقْرارهِ بهِ ، والاعتِافُ بشَـريعَةِ اللَّ

ةِ . مُرِجٍ عَن الملَِّ
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ذِهِ ثَلاثُ حالاتٍ : ٰـ *  فهَ

١ـ  الاسـتحِلالُ ، والَجـحْدُ .

ةِ مِن غَيِر اسـتحِلال . ٢ـ  التَّشـريعُ العَـامُّ ، وتَكيمُ القَوانيِن العامَّ

ـهِ . ـنةٍ ؛ لَِوًىٰ مَعَ الالتزامِ بشَـرعِ اللَّ ٣ـ  الُحكمُ في واقِعَـةٍ مُعيَّ

ا الحالَـةُ الُأولَٰ : فلا خِـلَفَ عَليها ، وكُفرُ صاحِبها مُمَـعٌ عَليه . فأمَّ

ةِ ، وأقوالِ  ـنَّ عةَ مِن الكِتابِ والسُّ ـةَ الُمتنَـوِّ ـانيَـةُ : فقَد ذَكَرنا الأدِلَّ ا الحالَـةُ الثَّ وأمَّ
ذِهِ الحالَةِ بكُِفرِهِ الكُفرَ الأكبَ ؛  ٰـ ـةِ الُمعتَـبَينَ قَديمـاً وحَديثـاً عَلَٰ أنَّ الُحكمَ في هَ الأئمَّ
ذَا الُحكمِ ؛ ولا سِـيَْما  ٰـ ةِ والَجمـاعَةِ في هَ ـنَّ رينَ خالَفُوا أهلَ السُّ لكِنْ بَعضُ الُمتأخِّ

الُمرجِـئَةَ مِنهُم .

ا الحالَـةُ الثَّـالثَة : فإنَّ صاحِبَها لا يَكفُرُ الكُفرَ الأكبَ ؛ وإنَّمـا هُو كُفرٌ دُونَ  وأمَّ
حنا  وضَّ بَلْ  ؛  ـهُ  اللَّ أنزَلَ  ما  بغَِيِر  يَكُمْ  مَنْ  جَيعِ  بكُِفرِ  نَحكُمْ  فلَمْ  كَذا  ٰـ وهَ  . كُفرٍ 

القَولَ في ذلكَ الُحكمِ .
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٨٤٦( ، »صحيح مسلم« )١٣٥٧( .
)٢(  »سُـنَن أبي داود« )4361( ، »سُـنَن النَّسائي« )117/7( .

ةِ وأقوالِ العُلَمـاءِ في تَكفـيِر الُمعَـيَّ ـنَّ الأمثلَِةُ مِنْ السُّ

وعَلَٰ  الفَتحِ  عامَ  دَخلَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أنَّ   > مالكِ  بنِ  أنَسِ  عَن   : لًا  أوَّ
قٌ بأسـتارِ الكَعبَةِ!  ـا نَزعَه جاءَ رَجُلٌ ، فقَالَ : إنَّ ابنَ خَطل مُتعلِّ رَأسِـهِ المغِْـفَر ، فلمَّ

فقَالَ @ : »أُقْتُـلُوهُ«)١( .

ثانيـاً : عَن ابنِ عَـبَّاسٍ } أنَّ أَعمَىٰ كانَت لَه أُمُّ وَلَدٍ تَشتُمُ النَّبيَّ @ وتَقعُ 
ـا كانَت ذَاتَ لَيلَةٍ جَعلَت  فيه ، فيَنْـهاها ، فلا تَنتَهِي ، ويَزجُرُها فلا تَنزَجِرُ! قَالَ : فلَمَّ
تَقعُ في النَّبيِّ @ وتَشـتُمُه ، فأخَذَ المعِْـوَلَ فوَضَعَه في بَطنـِها ، واتَّكأَ عَليها فقَتلَها ، 
ـا أصبحَ ذُكِرَ ذَلكَ لرَسُولِ  مِ ، فلمَّ خَت ما هُناكَ بالدَّ فوَقعَ بَيَن رِجْلَيْها طِفلٌ ، فلَطَّ
ـهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِ عَلَيْـهِ حَقٌّ  ـهِ @ فجَمعَ النَّاسَ ، فقَالَ : »أَنْشُـدُ اللَّ اللَّ
ىٰ قَعدَ بَيَن يَدَي النَّبيِّ @  ىٰ النَّاسَ ، وهُوَ يَتزَلزَلُ حَتَّ إلَِّ قَامَ« فقَامَ الَأعمَىٰ يتَخطَّ
فَلا  فأَنْاهَا   ، فِيكَ  وتَقَـعُ   ، تَشْـتُمُكَ  ، كانَت  أنا صاحِبُها  ـهِ!  اللَّ رَسُولَ  يا   : فَقالَ 
 ، رَفِيـقَةً  بِ  ، وكانَت  ؤْلُؤَتَيِن  اللُّ مِثلُ  ابنَـانِ  مِنْها  ولَِ   ، تَنْزَجِرُ  فَلا  وأَزْجُرُها  تَنْتَهِي، 
ـا كانَ البَارِحَةَ جَعَلَت تَشْتُمُكَ ، وتَقَعُ فِيكَ ، فأَخَذتُ المعِْوَلَ فوَضَعتُه في بَطنهِا ،  فلَمَّ
ىٰ قَتلتَها! فقَالَ النَّبيُّ @ : »أَلَ اشْـهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ«)٢( . واتَّكأْتُ عَلَيها حَتَّ

الث ّـَ المبَحَثُ الث
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ـه بن أحمد بن حنبل )112/1( . ـنَّة« ، عبد اللَّ )١(  »كتاب السُّ
)٢(  ابن بطة ، »الإبانة« ، ص )162( .
)٣(  ابن بطة ، »الإبانة« ، ص )162( .

ـنَّة« ، ص )529( . ل ، »كتاب السُّ )٤(  الَخـلَّ
)٥(  أحمد محمد شاكر ، »مقدمة مُسنَد الإمام أحمد« ، ص )78( .

: ِ أَمثـِلةٌ مِنْ أَقوالِ العُلَمـاءِ في تَكفيِر الُمعَـيَّ

ـهِ عَزَّ وجَلَّ مَنْ قَالَ :  *  قَالَ الإمامُ سُفيانُ بنُ عُيَـيْنَة ~ : »القُرآنُ كَلَمُ اللَّ
مَلُوقٌ . فَهُوَ كَافِرٌ . ومَنْ شَكَّ في كُفرِهِ فَهُوَ كافِرٌ«)١( .

يق < فقَد ارتَدَّ عَن  دِّ *  قَالَ الإمامُ الَأوْزاعِيُّ ~ : »مَن شَتَمَ أَبا بَكرٍ الصِّ
دِينـِه ، وأُبيـحَ دَمُه«)٢( .

ـهِ @ لَيسَ  *  وقَالَ الإمامُ مالكُِ ~ : »الذِي يَشـتُم أَصحابَ رَسُولِ اللَّ
لَه سَهْمٌ ـ أَو قَالَ : نَصِيبٌ ـ في الإسـلَمِ«)٣( .

ـهَ لَـمْ  *  وقَالَ الإمامُ أحَمـدُ بنُ حَنْبل ~ : »القَدَرِيُّ الذي يَقُولُ : إنَّ اللَّ
ذَا كافِرٌ«)٤( . ٰـ ىٰ يَكُونَ . هَ ءَ حَتَّ يَعلَمْ الشَّ

*  قِيلَ للإمامِ أحَمـدَ : إنَّ الُحسَيَن بنَ عَلِِّ الكَرابيِسيَّ ـ وكانَ مِن الفُقَهاءِ ـ يَقُولُ : 
إنَّ لَفْظِي بالقُرآنِ مَلُوقٌ ، ومَنْ لَـمْ يَقُلْ : القُرآنُ مَلُوقٌ ، فَهُوَ كافِرٌ! فقَالَ الإمامُ 

ذَا؟«)٥( . ٰـ ةُ ، إلَِّ هَ ـهُ!! وأَيُّ شَءٍ قَالَت الَجهْمِـيَّ أحَمـدُ : »بَلْ هُوَ الكَافِرُ! قَاتَلَهُ اللَّ

دُ بنُ إسحاقَ بنُ خُزَيمَة ~ : »مَنْ لَـمْ يُقِـرَّ  *  وقَالَ الإمامُ أبوُ بَكر مُمَّ
مِ ، وكانَ  ـهَ عَلَٰ عَرشِـه ، قَد اسـتَوىٰ فَوقَ سَـبعِ سَـماواتهِ فهُوَ كافِرٌ حَلالُ الدَّ بأنَّ اللَّ

مَالُهُ فَيْـئاً« .
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)١(  الذهبي ، »سير أعلام النبلاء« )373/4( .
)٢(  »مجموع الفتاوَىٰ« )١٦٢/٣٥( .

)٣(  »مجموع الفتاوَىٰ« )٤٨٠/٢( .

ذَا ـ وإنْ كانَ حَقّـاً ـ  ٰـ قـاً : »وكَلامُ ابنُ خُزَيمَة هَ هَبيُِّ ~ مُعلِّ *  وقَالَ الإمامُ الذَّ

ري العُلَمـاءِ!« . ثُمَّ سَاقَ قَولَ ابنِ خُزَيمَة في  فهُو فَجٌّ ، لا تَتَمِلُه نُفُوسُ كَثيٍر مِنْ مُتأخِّ

ـهِ تَعالَٰ ، ومَنْ قَالَ : إنَّه مَلُوقٌ . فهُوَ  كُفرِ مَنْ قَالَ بأنَّ القُرآنَ مَلُوقٌ : »القُرآنُ كَلامُ اللَّ

كافِرٌ ، يُسـتَتابُ! فإنْ تَابَ وإلَّ قُتلَِ ، ولا يُدفَنُ في مَقابرِِ الُمسلِميَن«)١( .

مُ في  يَتكلَّ ~ وهُو  تَيمِـيَةَ  ابنُ  شَيخُ الإسلامِ  رهُ  قرَّ ما  الِخطابِ  *  وفَصلُ 

ؤُلاءِ مَِّا لا يَتَلِفُ فيه الُمسلِمُونَ ؛ بَلْ مَنْ شَكَّ في كُفرِهِم فهُوَ كافِرٌ  ٰـ رُوزِ : »كُفْرُ هَ الدُّ

. فلا  ونَ  الُّ الضَّ الكَفرَةُ  هُمُ  بَلْ  ؛  الُمشِركيَن  الكِتابِ ولا  أهلِ  بمَنزِلَةِ  هُم  مِثلُهم! لا 

يُبَـاحُ أَكْلُ طَعامِهِم ...«)٢( .

جُ  جُ مِن المقَـالاتِ التي قُتلَِ الَحـلَّ *  وقَالَ ~ : »مَن اعتَقدَ ما يَعتقِدُه الَحـلَّ

الُحلُولِ  عَلَٰ  قَتلُوهُ  إنَّمـا  الُمسلِميَن  فإنَّ  الُمسلِميَن!  باتِّفاقِ  مُرتدٌّ  كافِرٌ  فهُو   ، عَليها 

ـهُ! وقَولهِ :  ندَقةِ والإلحادِ ؛ كقَولهِ : أنَا اللَّ ادِ ، ونَحوِ ذَلكَ مِن مَقالاتِ أهلِ الزَّ والاتِّ

هٌ في الَأرضِ ... وقَولُ القائلِ : إنَّه قُتلَِ مَظلُوماً قَولٌ باطِلٌ ؛ فإنَّه  ٰـ ماءِ وإلَ هٌ في السَّ ٰـ إلَ

وَجبَ قَتْـلُه عَلَٰ ما أَظهَرهُ مِن الإلحادِ أمْرٌ واجِبٌ باتَّفاقِ الُمسلِميَن . لكِنْ لَـمَّ كانَ 

أظهرَ  وحُبسَِ  أُخِذَ  ـا  فلَمَّ زِنْديقاً!  أصحابهِ صارَ  إلَِٰ  الإلحادَ  ويُبطِنُ  الإسلامَ  يُظهِرُ 

ندِيقِ ، فأكثَرُهم لا يَقبَلُها ...«)٣( . التَّوبَةَ . والفُقَهاءُ مُتنازِعُونَ في قَبولِ تَوبَةِ الزِّ
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)١(  »مجموع الفتاوَىٰ« )٥٥/٤( .
لاةُ وَالسّلامُ« ، ص )846( . )٢(  »الشفا بتعريف حقوق المصطفى عَلَيْهِ الصَّ

)٣(  »مؤلفات محمد بن  عبد الوهاب« )213/5( .

ازِي كِتابَه في عِبادَةِ الكَواكِبِ والأصنامِ ، وأقامَ  وقَالَ ~ أيضاً : »صَنَّفَ الرَّ
باتِّفاقِ  الإسلامِ  عَن  ةٌ  رِدَّ ذِهِ  ٰـ وهَ فيه!  بَ  ورَغَّ  ، ومَنفَعَتهِ   ، ذَلكَ  حُسنِ  عَلَٰ  ةَ  الأدِلَّ

الُمسلِميَن . وإنْ كانَ قَد يَكُونُ تابَ منه ، وعادَ إلَِٰ الإسلامِ«)١( .

ةِ والَجمَـاعَةِ عَلَٰ جَوازِ  ـنَّ ـةِ أهلِ السُّ ةِ ، وأقوالُ أئمَّ ـرعيَّ صُوصُ الشَّ إذن دلَّت النُّ
راً مِن الُمسلِمين . تَكفيِر الكافِرِ ، أو مَنْ ارتَكبَ عَملًا ، أو قَولًا مُكفِّ

مةُ القاضي عِياض ~ إجَمـاعَ العُلَمـاءِ عَلَٰ ذَلكَ! عِندَما  *  وقَد نَقلَ العلَّ
هُ كافِرٌ  ذَا كُلُّ ٰـ ينِ ؛ حَيثُ قَالَ : »وقَائلُِ هَ نَقلَ صَوابَ أقوالِ الُمجتَهِدينَ في أُصُولِ الدِّ
ر أحَداً مِنْ النَّصارَىٰ واليَهُـودِ ، وكُلُّ مَنْ فارَقَ دِينَ  بالإجَمـاعِ عَلَٰ كُفرِ مَنْ لَـمْ يُكفِّ

. )٢(» الُمسلِميَن ، أو وَقفَ في تَكفيِرهِم ، أو شَكَّ

ارِ والُمشِركيَن ،  ابِ ~ عَدمَ تَكفيِر الكُفَّ ـدُ بنُ عَبدِ الوهَّ *  وعَـدَّ الإمامُ مُمَّ
كَّ في كُفرِهم مِنْ نَواقِضِ الإسلامِ ونَقلَ الإجَمـاعَ عَلَٰ ذَلكَ ـ أيضاً ـ فقالَ :  أو الشَّ
حَ مَذهَبَهُم كَفرَ إجمـاعاً«)٣( . ر الُمشِركيَن ، أو شَكَّ في كُفرِهم ، أو صَحَّ »مَنْ لَـمْ يُكَفِّ

ـدُ بنُ ناصِـر بنُ مَعمَر النَّجدِيُّ ~ : »فإنَّ كَثيراً مِن  مةُ حََ *  وقَالَ العلَّ
ةِ ، وانعَقدَ عَليها الإجَمـاعُ لَـمْ  دَّ المسَائلِ التي ذَكرَها العُلَمـاءُ في مَسائلِ الكُفرِ والرِّ
مِن عُمومِ  العُلَمـاءُ  يَستنبطُِها  ، وإنَّمـا  كُفراً  بتَسميَتهِا  فيها نُصوصٌ صَيَحةٌ  يَرِدْ 
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)١(  سورة الكوثر ، الآية : )٢( .
)٢(  سورة الأنعام ، الآية : )١٦٢( .

)٣(  »مجموع الرسائل والمسائل« ، ص )123( .

كُفرٌ  ذَا  ٰـ هَ فإنَّ  ـهِ  اللَّ غَيِر  إلَِٰ  بهِ  باً  مُتقرِّ نُسُـكاً  الُمسلِمُ  ذَبحَ  إذا  كَمـا  ؛  النُّصوصِ 
ـهِ . فإنْ  بالإجَمـاعِ! كَمـا نَصَّ عَلَٰ ذلكَ النَّووِيُّ وغَيُره . وكَذلكَ لَو سَجدَ لغَِيِر اللَّ
ـهِ تَعالَٰ ؛  وزُ لغَِيِر اللَّ جودَ عِبادَةٌ فلا يَُ بحَ عِبادَةٌ ، والسُّ ذَا شِـركٌ ؛ لأنَّ الذَّ ٰـ قِيلَ : هَ

كَمـا دَلَّ عَلَٰ ذلكَ قَولُه تَعالَٰ : ﴿ژ ژ ڑ﴾)١(، وقَولُه تَعالَٰ : ﴿ڭ 
الأمرِ  ذَا صَيحٌ في  ٰـ فهَ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾)٢(. 
حُ بأنَّ  ليلُ الُمصرِّ ـهِ؟ فيَنبَغي أنْ يُقالَ : فأينَ الدَّ وزُ صَفُها لغَيِر اللَّ بِمـا ، وأنَّه لا يَُ
العُلَمـاءِ في كُلِّ مَسألةٍ مِن  عَلَٰ  الُمجادَلَةِ الإنكارُ  ذِهِ  ٰـ هَ بعَِيـنهِ؟ ولازِمُ  كُفرٌ  ذَا  ٰـ هَ

ةِ ، التي لَـمْ يَرِد فيها نَصٌّ بعَِينهِا«)٣( . دَّ مَسائلِ الكُفرِ والرِّ

ن يَرتكِبُ  نِ أبا بطين ، عمَّ ٰـ حَم ـهِ بنُ عَبدِ الرَّ مَةُ عَبدُ اللَّ يخُ العلَّ *  وسُئلَ الشَّ
وزُ تَعييُن  راتِ؟ فأجابَ ~ قائلًا : »وما سَألتَ عَنه مِن أنَّه : هَل يَُ شَيئاً مِن الُمكفِّ
راتِ؟ فالأمرُ الذي دَلَّ عَليه الكِتابُ  إنسانٍ بعَِيـنهِ بالكُفرِ إذا ارتَكبَ شَيئاً مِن الُمكفِّ
ـهِ سُبْحانَهُ ـ فمَنْ  كِ بعِبادَةِ غَيِر اللَّ ةُ وإجَمـاعُ العُلَمـاءِ عَلَٰ أنَّه كُفرٌ ـ مِثلُ : الشِّ ـنَّ والسُّ

ذَا لا شَكَّ في كُفرِه . ٰـ ذَا النَّوعِ أو جِنسِـهِ فهَ ٰـ ارتَكبَ شَيئاً مِنْ هَ

ذَا الفِعلِ!  ٰـ بَه تَقُولَ : كَفرَ فُلانٌ  قت مِنه شَءٌ مِن ذَلكَ أنْ  ولا بأسَ بمَِن تَقَّ
ذَا : أنَّ الفُقَهاءَ يَذكُرونَ في بابِ حُكمِ الُمرتَدِّ أشياءَ كَثيَرة يَصيُر بِا الُمسلِمُ  ٰـ ُ هَ يُبيِّ
ـهِ كَفرَ ، وحُكمُه : أنَّه  ذَا البابَ بقَِولِم : »مَنْ أشـرَكَ باللَّ ٰـ هَ كافِراً ، ويَفتَتحِونَ 

يُستَتابُ ، فإنْ تابَ ، وإلَّ قُتلَِ« .
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)١(  سورة البقرة ، جزء من الآية : )٢٥٦( .
)٢(  »صحيح مسلم« ، رقم )63( ، كتاب الإيمـان .

ـنية« ، )417/10( . رَر السَّ )٣(  »الدُّ

ٍ . ولَـمَّ قَالَ بَعضُ أهلُ البـِدَعِ عِندَ الإمَـامِ  والاسـتتِابَةُ إنَّمـا تكُـونُ مَع مُعَـيَّ

وكَلامُ  العَظيمِ!«.  ـهِ  باللَّ »كَفَرتَ   : قَالَ   ، مَلُوقٌ  القُرآنَ  إنَّ   :  ~ ـافِعيِّ  الشَّ

ِ كَثيٌر . العُلَمـاءِ في تَكفيِر الُمعَـيَّ

ـهِ . وهُو كُفرٌ بإجَمـاعِ الُمسلِميَن ، ولا  كُ بعِبادَةِ غَيِر اللَّ وأعظَمُ أنواعِ الكُفرِ : الشِّ

مانعَِ مِن تَكفيِر مَنْ اتَّصفَ بذَلكَ . كَمـا أنَّ مَنْ زَنَىٰ قِيلَ : فُلانٌ زَانٍ . ومَنْ رَابَا ، 

قِيلَ: فُلانٌ مُرابٍ .

ةُ ، وامتَنعَ إنسانٌ مِن  ا قَولُكَ : إذا ظَهرَ مِن إنسانٍ الكُفرَ ، وقامَت عَليه الُحجَّ وأمَّ

 ! كُ الأكبَُ ذِهِ المشَاهِد التي يَقعُ عِندَها الشِّ ٰـ تَكفيِره؟ فكأنَّك تُشيُر إلَِٰ حالِ أهلِ هَ

اغُوتِ ، وهُو كُلُّ ما عُبدَِ مِن  ىٰ يَكفُرَ بالطَّ ومن المعَلُومِ أنَّه لا يَصِحُّ إسلامُ إنسانٍ حَتَّ

ـهِ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿بي تج تح تخ تم تى تي  دُونِ اللَّ

هَ إلَِّ  ٰـ إلَِ حيحِ : »مَنْ قَالَ : لَ  ثج ثم ثى ثي جح جم﴾)١( . وفي الَحديثِ الصَّ
ـهِ«)٢(.  ـهِ ، حَرُمَ مَالُهُ ودَمُهُ. وحِسَابُهُ عَلَٰ اللَّ ـهُ ، وَكَفَرَ بمَِـا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّ اللَّ

والكُفرُ بذَلكَ : البَاءَةُ مِنهُ ، واعتقِادُ بُطلانهِ«)٣( .

وزُ  ~ هَل يَُ دُ بنُ صالحِ العُثَيمِين  مَةُ مُمَّ يخِ العلَّ *  وسُئلَ فَضيلَةُ الشَّ
؟ وهَل لذِلكَ ضَوابطٌِ وشُوطٌ ، أمْ لا؟ ِ تَكفيُر الُمسلِمِ الُمعَـيَّ
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)١(  »مجموع فتاوَىٰ ابن عثيمين« ، )124/1( .

قت  تَقَّ إذا  كافِرٌ  أنَّه  بعَِيـنهِ  شَخصٍ  عَلَٰ  نُطلِقَ  أنْ  لَنا  وزُ  يَُ »نَعَم!   : فأجابَ 

إلَِٰ  التَّحاكُمَ  يُبيحُ  رَجُلًا  أو   ، سالَةَ  الرِّ يُنكِرُ  رَجُلًا  رَأينا  فلَو   . الكُفرِ  أسبابُ  فيه 

ـهُ ، ويَقُولُ : إنَّه خَيٌر مِن حُكمِ  اغُوتِ ، أو رَجُلًا يُبيحُ الُحكمَ بغَيِر ما أنزلَ اللَّ الطَّ

ةُ عَليه فإنَّنا نَحكُمُ عَليه بأنَّه كافِرٌ .  فإذا وُجِدَت أسبابُ  ـهِ بَعدَ أن تَقُومَ الُحجَّ اللَّ

خصَ بعَِيـنهِ ، ونُلزِمُه  رُ الشَّ قت شُوطُه ، وانتَفَت الموَانعُِ ، فإنَّنا نُكفِّ الكُفرِ ، وتَقَّ

جُوعِ إلَِٰ الإسلامِ ، أو القَتْلِ« . بالرُّ

ه ، جازَ إطلاقُ الكُفرِ عَليه بعَيـنهِ ،  وقَالَ ~ : »إذا تمَّت شُوطُ التَّكفيِر في حَقِّ

ةِ عَلَٰ أحَدٍ« . دَّ ولَو لَـمْ نَقُل بذَلكَ ما انطَبقَ وَصْفُ الرِّ

وقَالَ ~ : »للِحُكمِ بتَكفيِر الُمسلِمِ شَطانِ :

رُ . ءَ مَِّا يُكَفِّ ذَا الشَّ ٰـ ليلُ عَلَٰ أنَّ هَ أحَدُهما : أنْ يَقُومَ الدَّ

الثَّـاني : انطِباقُ الُحكمُ عَلَٰ مَنْ فَعلَ ذَلكَ ؛ بحَيثُ يَكُونُ عَالـِمًا بذَلكَ ، قاصِداً 

ر بذَلكَ«)١( . لَه . فإنْ كانَ جاهِلًا لَـمْ يُكفَّ

ا  »أمَّ  :  » حَقٍّ »كَلِمَةُ  القَيِّم  كِتابهِ  ~ في  شَاكِر  د  مُمَّ أحَمـد  مَةُ  العلَّ قَالَ    *

ـةُ ،  ةُ الجامَِ دَّ التَّعاونُ مَع الإنجليزِ بأيِّ نَوعٍ مِنْ أنواعِ التَّعاوُنِ قَلَّ أو كَثُر ، فهُو الرِّ

ي مِنْ حُكمِه  احُ . لا يُقبَلُ فيه اعتذِارٌ ، ولا يَنفَعُ مَعه تَأويلٌ ، ولا يُنجِّ والكُفرُ الصُّ
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)١(  »كلمة حق« ، ص )126( .

ةٌ حَـقاءُ ، ولا سِياسَةٌ خَرقاءُ ، ولا مُامَلةٌ هي النِّفاقُ . سَواءٌ أكانَ ذَلكَ مِنْ  عَصبيَّ

ةِ سَواءٌ ؛ إلَّ مَنْ جَهِلَ ، أو  دَّ هم في الكُفرِ والرِّ أفرادٍ ، أو حُكوماتٍ ، أو زُعَمـاءَ . كلُّ

ـهُ أن  أخطأَ ، ثُمَّ اسـتَدركَ أمرُه ، فتَابَ ، وأخذَ سَبيلَ الُمؤمِنيَن ، فأولئكَ عَسىٰ اللَّ

ـياسَةِ ، ولا للنَّاسِ«)١( . ـهِ ، لا للسِّ يَتُوبَ عَليهِم إنْ أَخلَصُوا للَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )6922( .

ةِ والَجمَـاعَةِ ـنَّ ـرعيَّة عندَ أهلِ السُّ وابطُِ والقَواعِدُ الشَّ الضَّ
في تَكفيِر الُمعَـيَّ

اعلَم أخِي الُمسلِمُ : أنَّ كَلمَةَ التَّكفيِر خَطيَرةٌ مُهلِكَةٌ ، يَِبُ أن يَتريَّثَ العَبدُ 
ذِهِ الكَلمَةِ ؛ لأنَّ خُطورَتَا تَعُودُ عَلَٰ  ٰـ فَ طَويلًا قَبلَ أنْ يَنطِقَ بَه كَثيراً ، ويَتوقَّ

ينِ . قائلِها وعَلَٰ الموَصُوفِ بِا في الدِّ

مِ  الدَّ إباحَةُ   : جِدّاً  أُمورٌ خَطيَرةٌ  عَليه  يَترتَّبُ  فإنَّه   ، التَّكفيَر حُكمٌ شَعيٌّ  ولأنَّ 

وغَيُره   . صَرةِ  والنُّ الوِلايَةِ  حَقِّ  وفُقدانُ   ، النِّكاحِ  وفَسخُ   ، التَّوارُثِ  ومَنعُ   ، والماَلِ 

مِنْ  شُـبهَةٍ  لَأدنَىٰ  عَليه  يُقْـدِمَ  أن  للمُؤمِن  يَسُـوغُ  فكَيفَ   . ةِ  دَّ الرِّ عَلَٰ  يَترتَّبُ  مَِّا 

لَ دِينَـهُ  @ : »مَنْ بَدَّ هادتَيِن؟! قَالَ النَّبيُّ  شَخصٍ قَد أظهَرَ إسلَمَه ونَطقَ بالشَّ

فَاقْتُـلُوهُ«)١( .

رُ  يُكفِّ فلا   ، إخوَةٌ  م  لأنَّ  ، واحدَةٌ  يَدٌ  م  أنَّ ةِ  ـنَّ السُّ أهلِ  عَقـيدَةِ  أُصولِ  أهَمِّ  ومِنْ 

م عامِلُونَ  عُ بَعضُهم بَعضاً ؛ وأنَّ ـقُ بَعضُهم بَعضاً ، ولا يُبَـدِّ بَعضُهم بعضاً ، ولا يُفَسِّ

ىٰ اخْتلَِفاً كَثـِيراً ، فَعَلَيْكُمْ  ةِ النَّبيِّ @ في قَولهِ : »ومَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَـيََ بوَصِـيَّ

المبَحَثُ الرابع
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)١(  »سُـنَن أبي داود« )200/4( ، »سُـنَن الترمذي« )318/7( ، »مسند الإمام أحمد« )126/4( وغيرهم .
)٢(  سورة الحشر ، الآية : )١٠( .

)٣(  ابن عُثيمين ، »القواعد الُمثلَٰ« .

وا عَلَيْهَا  ا وعَضُّ كُوا بَِ اشِدِينَ المهَْدِيِّيَن مِنْ بَعْدِي ، تََسَّ ةِ الُخلَفَاءِ الرَّ تيِ وسُـنَّ بسُِـنَّ
كيَن  ذَا المنَهَجِ الربَّاني مُتمسِّ ٰـ دَثَاتُ الُأمُورِ«)١(، فكانُوا عَلَٰ هَ اكُمْ ومُْ وَاجِذِ ، وإيَِّ باِلنَّ
الحِ ، ولا يَزالُونَ  لفِ الصَّ اشِـدينَ ، ومَنهَجِ السَّ ةِ خُلَفائهِ الرَّ سُولِ @ وسُـنَّ ةِ الرَّ بسُـنَّ

م فيهم البَكةُ ، وفيهم الَخيُر . ةً ، إلَّ أنَّ ةُ ـ وإنْ كانُوا قلَّ ـهِ الَحمدُ والمـِنَّ كَذلكَ ـ وللَّ

كيَن بذَلكَ ، عامِليَن  بعِيَن لمنهَجِ الُمهاجِرينَ والأنصارِ بإحسانٍ ، مُتمسِّ فكَانوا متَّ

بقَولهِ عَزَّ وجَلَّ : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ﴾)٢( .

ةِ والَجمَـاعَةِ في مَسألَةِ  ـنَّ ةِ عِندَ أهلِ السُّ عِـيَّ وابطِ والقَواعدِ الشَّ ومِن أهمِّ الضَّ

التَّكفيِر :

تُ  ثبُّ ةِ ؛ فيَجِبُ التَّ ـنَّ ها إلَِٰ الكِتابِ والسُّ ةِ التي مَردُّ ـرعيَّ ١ـ  التَّكفيُر مِن الأحكامِ الشَّ
ةُ عَلَٰ كُفرِهِ ،  ـنَّ قُ إلَّ مَنْ دَلَّ الكِتابُ والسُّ رُ ولا يُفسَّ تِ ؛ فلا يُكفَّ ثبُّ مِنهُ غايَةَ التَّ

أو فِسـقِه .

قَ زَوالُ ذَلكَ  ىٰ يتَحقَّ اهرِ العَدالَةِ بَقاءُ إسلامِه وعَدالَتهِ ؛ حَتَّ ٢ـ  الأصلُ في الُمسلِمِ الظَّ
. )٣(

عيِّ ليلِ الشَّ عَنهُ بمُقتَضىٰ الدَّ
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)1(  سورة الأعراف ، الآية : )٣٣( .
)2(  »مجموعة الرسائل والمسائل« )382/3( .

ـه بلا  ٣ـ  لا يُصار إلَِٰ التكفير بمجرد الظن والهوى؛ فهو من أعظم القول عَلَٰ اللَّ
علم، قال تَعالَٰ : ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾)1( .

ةِ والَجمَـاعَةِ يُطلِقُونَ القَولَ في التَّكفيِر ؛ فيَقُولُونَ : مَنْ قَالَ كَذا ، أو فَعلَ  ـنَّ ٤ـ  أهلُ السُّ
ٍ لا يَكُمونَ بكُِفرِه إطلاقاً ؛ حَتَّىٰ  قُ الأمرُ بشَخصٍ مُعيَّ كَذا فهُو كافِرٌ . وعِندما يَتعلَّ
ةُ التي يَكفُرُ تارِكُها.  وطُ وتَنتَفِي عَنهُ الموَانعُِ ، فعِندَئذٍ تَقُومُ عَليه الُحجَّ تَتمِعَ فيه الشُّ

ذِهِ قاعِدةٌ عَظيمَةٌ مِنْ قَواعِدهم التي يَتمَـيَّزون بِا عَن غَيِرهم . ٰـ وهَ

ـرُورِي التَّفريقُ بَيَن النَّوعِ والعَيِن في التَّكفيِر . أي : أنَّه لَيسَ كُلُّ ما هو  ٥ـ  مِنْ الضَّ
كُفرٌ يَكفُرُ بهِ شَخصٌ بعَِيـنهِ . فهُناكَ فَرقٌ بَيَن الُحكمِ عَلَٰ القَولِ بأنَّه كُفرٌ ، وعَلَٰ 

ِ بأنَّه كافِرٌ . صاحِبهِ الُمعيَّ

لُ والجاهِلُ المعَذُورُ ، لَيسَ حُكمُه حُكمَ الُمعاندِِ والفاجِرِ ، ولا حُكمَ شَخصٍ  ٦ـ  الُمتأوِّ
َ لَه رَجعَ .  حَديثُ عَهدٍ بالإسلامِ . فقد يكُونُ جاهِلًا جَهْلًا يُعذَرُ بهِ ؛ فإذا بُيِّ
بهَةُ  الشُّ فإذا زالَت   ، شُبهَةٌ  عِندَهُ  يَكُونُ  ، وقد  بهِ  شَيئاً أخطأ  لًا  مُتأوِّ يَكفُرَ  وقد 

ةِ فإنَّه يَكفُر . رَجعَ . وإنْ أصَـرَّ بَعدَ قِيامِ الُحجَّ

لُ الجاهِلُ والمعَذُورُ ، لَيسَ  *  قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَةَ ~ : »فالُمتأوِّ
ـهُ لكُِلِّ شَء قَدراً«)2( . حُكمُه حُكمَ الُمعاندِِ والفاجِرِ ؛ بل قَد جَعلَ اللَّ
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ـنَّة« )240/5( . )1(  »دَرء تعارض العقل والنقل« )243/1( ، »منهاج السُّ
)2(  »الشفاء« للقاضي عياض )277/2( .
)3(  »إيثار الحق علَٰ الَخلق« ، ص )120( .

)4(  »الرد على البكري« )492/2( .

ى عَن صاحِبِ  ذَا : »الكُفرُ حُكمٌ شَعِيٌّ مُتلقَّ ٰـ داً عَلَٰ هَ وقال ~ أيضاً مُؤكِّ
يعَةِ . والعَقلُ قَد يُعلَمُ بهِ صَوابُ القَبُولِ وخَطؤُه ، ولَيسَ كُلُّ ما كانَ خَطأً  الشَّ

عِ«)1( . في العَقلِ قَد يَكُونُ كُفراً في الشَّ

تَركِ ألفِ كافِرٍ  دينَ خَطرٌ عَظيمٌ ، والَخطأُ في  يَن الُموحِّ ٧ـ  أنَّ اسـتبِاحةَ دِماءِ الُمصلِّ

أَهونُ مِن الَخطأ في سَفكِ مِجَمٍ مِن دَمِ مُسلِمٍ واحِدٍ«)2( .

٨ـ  قَالَ ابنُ الوَزيرُ اليَمـانيُّ ~ : »إنَّ التَّكفيَر سَمعِيٌّ مَضٌ ، لا مَدخَلَ للعَقلِ فيه . 

ليلَ عَلَٰ الكُفرِ لا يَكُونُ إلَّ سَمعِـيّاً قَطعِـيّاً ، ولا نزِاعَ في ذَلكَ«)3( . وإنَّ الدَّ

قَالَ :  المقَامِ ؛ إذ  ذَا  ٰـ هَ نَفيسٌ في  ~ كَلامٌ  تَيمِـيَةَ  ابنِ  *  ولشَيخِ الإسلامِ 
رونَ  ةِ لا يُكفِّ ـنَّ »وكَمـا كانَ التَّكفيُر حُكمـاً شَـرعِـيّاً فقَد كانَ أهلُ العِلمِ والسُّ

البدَِعِ  أهلِ  عُيوبِ  فمِنْ  ؛  رُهم  يُكفِّ الُمخالفُِ  ذَلكَ  كانَ  وإنْ   ، خالفَهُم  مَنْ 

رُونَ .  ـئُونَ ولا يُكفِّ م يُطِّ تَكفيُرهم بَعضُهُم بَعضاً ، ومِنْ مَادِحِ أهلِ العِلمِ أنَّ

وزُ للإنسانِ  فالكُفرُ حُكمٌ شَعيٌّ ؛ فلَيسَ للإنسانِ أنْ يُعاقِبَ بمِثلِه . فكَمـا لا يَُ

الكَذِبَ  ؛ لأنَّ  بأهلِه  زَنَىٰ  مَنْ  بأهلِ  يَزنَِ  أو   ، عَلَيه  كَذبَ  مَنْ  عَلَٰ  يَكذِبَ  أنْ 

رُ إلَّ مَنْ  ـهِ تَعالَٰ ؛ فلا يُكفَّ ـهِ تَعالَٰ فكَذلكَ التَّكفيُر حَقٌّ للَِّ نا حَرامٌ بحَِقِّ اللَّ والزِّ

قُونَ بَيَن التَّكفيِر بإطلاقٍ ،  ةِ والَجمَـاعَةِ يُفرِّ ـنَّ ـهُ ورَسُولُه«)4( أهلُ السُّ رهُ اللَّ كَفَّ
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لِ يُطلَقُ الكُفرُ بتَكفيِر مَنْ تَلبَّسَ بالكُفرِ ؛ فيَقُولُونَ :  والتَّكفيِر بالعَيِن . ففي الأوَّ

َ الذِي قالَه أو فَعلَه  خصَ الُمعيَّ مَنْ قَالَ كَذَا ، أو فَعلَ كَذَا فهُوَ كافِرٌ . ولكِنَّ الشَّ

وطُ : بأنْ يَكُونَ ـ مثلًا ـ ما قالَه أو فَعلَه  لا يُكَمُ بكُفرِه ، حَتَّىٰ تَتمِعَ فيه الشُّ

ةِ ، ولا شُبهَةَ فيه ، وتَنتَفِي الموَانعُِ  ـنَّ كُفراً قَد دَلَّت عليه نُصوصُ الكِتابِ والسُّ

عَن القائلِِ أو الفاعِلِ للكُفرِ ؛ بأنْ لا يَكُونَ مُكرَهاً ، أو جاهِلًا جَهْلًا يُعذَرُ بهِ ، 

لًا ، أو غَيَر ذَلكَ مِن الموَانعِِ التي نَصَّ عَليها أهلُ العِلمِ . أو مُتأوِّ

رُونَ أهلَ الكَبائرِ  نوبِ ، ولا يَكفِّ رُونَ بمُطلَقِ الذُّ ةِ والَجمَـاعَةِ : لا يُكفِّ ـنَّ ٩ـ  أهلُ السُّ
وا الكَبيَرةَ المقَطُوعِ بحُرمَتهِا . )كالَخوارجِ( ما لَـمْ يَسـتَحِلُّ

ـركِ  بالشِّ التَّكفيِر  مِن  العِلمِ  أهلُ  يَقُولُه  ما  يَقُولُونَ   : والَجمَـاعَةِ  ةِ  ـنَّ السُّ أهلُ  ١٠ـ  
مِنْ  ، وغَيِرها  الُمسلِميَن  عَلَٰ  ارِ  الكُفَّ ، ومُناصَةِ  ـهِ  اللَّ شَـريعَةِ  ، وتَبديلِ  ـهِ  باللَّ

ـةِ . ـةِ ، والفِعليَّ ةِ ، والقَوليَّ نَواقِضِ الإسلامِ الاعتقِاديَّ

فِقُونَ عَلَٰ أنَّ للتَّكفيِر ضَوابطَ شَـرعيَّة مُكَمَةً ، مِن  ةِ والَجمَـاعَةِ : مُتَّ ـنَّ ١١ـ  أهلُ السُّ
ـةُ ، وأُقيمَت  نَتِ الُحجَّ وطُ ، وانتَفتِ الموَانعُِ ، وتَبيَّ شُوطٍ ومَوانعَِ ؛ فإذا ثَبتَت الشُّ
ـرعِيِّ ؛ لأنَّه كَمـا  العَبدِ فإنَّ عَدمَ التَّكفيِر بَعدَها تَكذِيبٌ للحُكمِ الشَّ ةُ عَلَٰ  الُحجَّ
وزُ عَدمُ تَكفيِر الكافِرِ الُمنطَبقَةُ عَليه  وزُ شَـرعاً تَكفيُر الُمسلِمِ ، فكَذلكَ لا يَُ لا يَُ
ةُ  أئمَّ يَتلِفُ  ولا   . والَجمَـاعَةِ  ةِ  ـنَّ السُّ أهلِ  مُعتَقدُ  هُو  ذَا  ٰـ وهَ  . التَّكفيِر  شُـروطُ 
الُمسلِميَن في أنَّ كُلَّ مَنْ جاءَ بقَولٍ أو فِعلٍ أو اعتقَِـادٍ يُناقِضُ أصلَ الإيمَـانِ ولا 

ـبَهُ فهُو كافِرٌ . ةُ وانتَفَت عَنه الشُّ يَتمِعُ مَعهُ ، وقامَت الُحجَّ
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فِقُونَ عَلَٰ أنَّه لا يَكُمُ بارتدِادِ الُمرتَدِّ إلَّ القُضاةُ ،  ةِ والَجمَـاعَةِ : مُتَّ ـنَّ ١٢ـ  أهلُ السُّ
الذين يَتولَّونَ القَضاءَ في سَـائرِ الُحدودِ ؛ فلا يَكُمُ بارتدِادِ الُمرتَدِّ غَيُرهم .

فِقُونَ عَلَٰ أنَّ قَتلَ الُمرتَدِّ عَن الإسلامِ حَـدّاً ـ حُرّاً  ةِ والَجمَـاعَةِ : مُتَّ ـنَّ ١٣ـ  أهلُ السُّ
كانَ أو عَبداً ـ يَقُومُ بهِ الإمامُ أو نائبـُه .
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)1(  »مجموع الفتاوَىٰ« )١٠٥/١٢( .

تَـذِيرٌ مِن الغُلُـوِّ في التَّكفِـير

قاعِدَةٌ جَليلَةٌ عَظيمةٌ : مَنْ ثَبتَ إسلامُه بيَقِـيٍن ؛ فَلا يَزُولُ إلَّ بيَقِـيٍن

أي : مَنْ كانَ إسلامُه صَيحاً لا يَرُجُ مِنهُ إلَّ بكُِفرٍ بَواحٍ صَيحٍ . فقَد اتَّفقَ أهلُ 
ذِهِ القاعِدَةِ العَظيمَةِ ؛ فكانُوا أعظَمَ النَّاسِ وَرَعاً في بابِ  ٰـ هَ ةِ والَجمَـاعَةِ عَلَٰ  ـنَّ السُّ
م كانُوا يَفقَهُونَ أحكامَ مَسألَةِ التَّكفيِر ، ويَعلَمُونَ  التَّكفيِر ، وأبعَدَهم مِنْ ذَلكَ ؛ لأنَّ

أنَّ مَسألةَ تَكفيِر الُمسلِمِ مَسألَةٌ خَطيَرةٌ ، ويَترتَّبُ عَليها آثارٌ عَظيمَةٌ .

اهِرِ العَدالَةِ  ٍ ، وأنَّ الأصلَ في الُمسلِمِ الظَّ فيجِبُ عَدمُ الَخوضِ فيها دُونَ دَليلٍ بيٍّ
 ، عيِّ  الشَّ ليلِ  الدَّ بمُقتَضَٰ  عَنهُ  ذَلكَ  زَوالُ  قَ  يَتحقَّ ىٰ  حَتَّ ؛  بَقاءُ إسلامِه وعَدالَتُه 
 ، عارِضٌ  طارِئٌ  كُّ  فالشَّ  . كِّ  بالشَّ يَزُولُ  لا  اليَقِـيُن   : ةِ  الفِقهِـيَّ بالقاعِدَةِ  وعَملًا 

والأصلُ هُو اليَقِـيُن .

رَ أحَداً مِنْ الُمسلِميَن ،  حدٍ أنْ يُكفِّ *  قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَةَ ~ : »فلَيسَ لَِ
ـةُ . ومَنْ ثَبتَ إسلامُه بيَقِـيٍن  َ لَه المحََجَّ ـةُ ، وتُبَـيَّ ىٰ تُقامَ عليه الُحجَّ وإنْ أَخطأَ وغَلطَ ، حَتَّ

بهَةِ«)1( . ةِ ، وإزالَةِ الشُّ لَـمْ يَزُلْ ذَلكَ عَنهُ بشَكٍّ ؛ بَلْ لا يَزُولُ إلَّ بَعدَ إقامَةِ الُحجَّ

إذَنْ ؛ مَنْ دَخلَ الإسلامَ بيَقـيٍن ظاهِرٍ لا يَرُجُ إلَّ بيَقـيٍن صَيحٍ ؛ لأنَّ اليَقـيَن 
ينِ  الدِّ مِنْ  مَعلُوماً  يُنكِرَ  أنْ   : الإسلامِ  مِنْ  الُمخرِجُ  واليَقـيُن   . كِّ  بالشَّ يَزُولُ  لا 
ـرُورَةِ ، أو يَسـتَحِلَّ حَراماً قَطعِـيّاً لا شَكَّ فيه . أو يَصدُرَ عَنهُ : قَولٌ أو فِعلٌ لا  بالضَّ
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)1(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )6103( ، »صحيح مسلم« )60( .
)2(  »صحيح مسلم« )49/1( .

)٣(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )6047( ، »صحيح مسلم« )110( .
)٤(  »صحيح البخاري« )6045( .

يَتَمِلُ تَأويلًا غَيَر الكُفرِ ؛ كأنْ يَسجُدَ لصَِنمٍ بغَيِر إكْراهٍ ، أو يَدُوسَ عَلَٰ الُمصحَفِ 
ـهَ تَعالَٰ أو رَسُولَه @ ، أو كِتابَهُ  ـريفِ ، أو يَرمِيَـهُ في القاذُرواتِ ، أو يَسُبَّ اللَّ الشَّ

رَةِ . بعِـبارَةٍ صَيَحـةٍ لا لَبسَ فيها ولا شُبهَةَ ، ونَحوَ ذَلكَ مِنْ الُأمورِ الُمكفِّ

ومِنْها يَنبَغي الاحتِازُ مِنْ التَّكفيِر ما وَجدَ إلَِٰ ذَلكَ سَـبيلًا ؛ فبَابُ التَّكفيِر خَطيٌر 
ةِ  الأئمَّ كِبارُ  فيه  فَ  تَوقَّ وقَد   . ويَضِلُّ  يَزِلُّ  فيه  الواجِبَ  يَعرِف  لَـمْ  مَنْ   ، وعظيمٌ 
رَ أحَدٌ دُونَ  رَ النَّبيُّ @ أنْ يُكفَّ فسَـلِمُوا ، وأقدَمَ عليه الُمبتَدِئونَ فسَقَطُوا . وقد حذَّ

بُرهانٍ ، قَالَ @ :

ا ؛ إنِْ كَانَ كَمَـا قَالَ  ا أَحَدُهَُ خِيهِ : يَا كَافِرُ . فَقَدْ بَاءَ بَِ مَـا امْرِئٍ قَالَ لَِ *  »أَيُّ
وإلَِّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ«)1( .

ـهِ ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ إلَِّ  *  وقَالَ @ : »مَنْ دَعَا رَجُلًا باِلْكُفْرِ ، أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللَّ
حَارَ عَلَيْهِ«)2( .

*  وقَالَ @ : »وَلَعْنُ الْـمُـؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، ومَنْ رَمَىٰ مُؤْمِناً بكُِفْرٍ فَهُوَ كَقَـتْلِهِ«)٣( .

تْ  *  وقَالَ @ : »لَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا باِلْفُسُوقِ ، ولَ يَرْمِيـهِ باِلْكُفْرِ إلَِّ ارْتَدَّ
عَلَيْهِ ، إنِْ لَـمْ يَكُنْ صَاحِـبُهُ كَذَلكَِ«)٤( .
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)١(  »صحيح مسلم« )2023/4( .
)٢(  »صحيح البخاري« )184/4( .

)٣(  سورة الحجرات ، الآية : )٦( .

بدِيعِ والتَّكفِـيِر كلمَةٌ خَطيَرةٌ ، لا تَذهَبُ سُـدًى إذا نَطقَ  *  إنَّ كلمَةَ التَّفسيقِ والتَّ
ا الإنسانُ . بَِ

ـهِ ، وهو لَيسَ  جلُ لأخِـيهِ : يا فاسِقُ ، يا مُبـتَدِعُ ، يا كافِرُ ، يا عَدُوَّ اللَّ فإذا قَالَ الرَّ
 : رَجُلٌ  قَالَ  لَـمَّ  لأنَّه  الكَلمَةِ  ذِهِ  ٰـ هَ وَبالُ  ـ  عَليه  رَجعَ  أي  ـ  عَليه  حارَ   ، كَذلكَ 

ٰ عَلََّ أَلَّ  ـهُ عَزَّ وجَلَّ : »مَنْ ذَا الَّذِي يَتألَّ ـهُ لفُِلَن« قَالَ اللَّ ـهِ لا يَغفِرُ اللَّ »واللَّ
أَغْفِرُ لفُِلَنَ ، إنِِّ قَد غَفَرْتُ لَهُ ، وأَحْبَطتُّ عَمَلَكَ«)١( .

 ُ مُ باِلْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّ ذِهِ كلمَةٌ واحِدةٌ . وقَالَ النَّبيُّ @ : »إنَِّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّ ٰـ *  وهَ
ارِ مَا بَيَْ المشَْـرِقِ والمغَْرِبِ«)٢( . ا فِ النَّ فِيهَا ، يَزِلُّ بَِ

مُونَ  يَتكلَّ الذين  ؤُلاءِ  ٰـ فهَ ؛  جِدّاً  خَطيَرةٌ  فهي  واحِدةً  كانَت  وإنْ  فالكلمَةُ  إذَنْ    *
لا  والتَّبديعِ  والتَّفسـيقِ  بالتَّكفيِر  وغَيِرهم  لفِ  السَّ مِنْ  العُلَمـاءِ  أعراضِ  في 
قَدرُهم  لَم  العُلَمـاءَ  لأنَّ   ، أنفُسَهم  ونَ  يَضُـرُّ وإنَّمـا   ، العُلَمـاءَ  ونَ  يَضُـرُّ
مُوه للإسلامِ والمسلِميَن  ـهُ لا يُضَيِّعُ أعمـالَم ، وما قدَّ وعِلمُهم ومَكانَتُهم ، واللَّ

ميَن . مِنْ الأعمـالِ الَجليلَةِ ، والَخوضُ فيهم يَرجعُ وَبالُه عَلَٰ الُمتكلِّ

مُونَ في أعراضِ العُلَمـاءِ الأمواتِ والأحـياءِ ،  ـهَ مَنْ يَتكلَّ قِيَ اللَّ فيَجبُ أن يتَّ
ؤُلاءِ بقَِولهِ تَعالَٰ : ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ  ٰـ ر مِن اتِّبـاعِ هَ ـهَ تَعالَٰ قَد حذَّ لأنَّ اللَّ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾)٣( .
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)١(  ذكره ابن عساكر في كتابه »تبيين كذب المفتري« ، والإمام النووي في مقدمة »صحيح مسلم« .
)٢(  سورة النور ، جزء من الآية : )٦٣( .

)٣(  »صحيح البخاري« )٦٥٠٢( .
)٤(  الخطيب البغدادي ، »الفقيه والمتفقه« )١٥٠/١( .

)٥(  سورة آل عمران ، الآية : )١٨( .

ـهُ وإيَّاكَ لمرَضاتهِ ، وجَعلَنا مَِّنْ يَشَاهُ ويتَّقـيهِ حَقَّ  قني اللَّ اعلَمْ أخي الُمسلِمُ وفَّ
مُنتَقصِيهم  أستارِ  هَتكِ  في  ـهِ  اللَّ وعادَةُ   ، مَسمُومَةٌ  العُلَمـاءِ  لُومَ   : أنَّ  تُقاتهِ 
ـهُ قَبلَ مَوتهِ بمَوتِ  مَعلُومَةٌ ، وأنَّ مَنْ أطلَقَ لسِانَه في العُلَمـاءِ بالثَّلبِ بَلاهُ اللَّ

القَلبِ)١(. قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ﴾)٢( .

ـهِ تَعالَٰ ، ففي صَحيحِ البُخارِي  ر يا مُسلِمُ أنَّ مُعاداةَ العُلَمـاءِ تُعتَبُر مُاربَةً للَّ *  وتَذكَّ
ـهَ تَعالَٰ قَالَ : »مَنْ  ـهِ @ : »إنَِّ اللَّ عَن أَبِ هُرَيرَةَ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

عَادَىٰ لِ وَليِّـاً فَقَدْ آذَنْتُـهُ باِلَحربِ«)٣( .

ـهِ  ـهُ قَالَ : »إنْ لَـمْ يَكُنْ العُلَمـاءُ أَوْلياءُ اللَّ افِعيِّ رَحَمهُمَـا اللَّ *  وعَنْ أَبِ حَنيفَةَ والشَّ
ـهِ وَلٌِّ«)٤( . فلَيسَ للَِّ

ينِ  *  فَلا شَكَّ أنَّ مَنزلةَ العُلَمـاءِ في الإسلامِ عَظيمَةٌ فهُم وَرثَةُ الأنبـياءِ وحَلَةُ الدِّ

ه وهو تَوحِيدُهُ ، وقَرَنَ  ـهُ عَلَٰ أعظَمِ مَشهُودٍ بهِ وأجَلُّ للنَّاسِ ، واستَشهَدَهُم اللَّ

شَهادَتَم بشَهادَتهِ وشَهادَةِ مَلائكَتهِ ، قَالَ عَزَّ وجَلَّ : ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾)٥( .
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حه الألباني في »صحيح أبي داود« . )١(  »مُسند الإمام أحمد« )19776( ، »سُـنَن أبي داود« )4880( ، وصحَّ

فإذا كانَ انتقِادُ العُلَمـاءِ وفَتاواهُم بقَِصدِ تَريِحهم والتَّشهيِر بِم والنَّقصِ مِنْ 

وزُ  يَُ ذَا لا  ٰـ هَ فإنَّ   ، عِ أخطائهم وعَثراتِم  وتَتـبُّ أعراضِهم  مِن  يلِ  والنَّ قَدرِهم 

ةِ الُمسلِمين . لمسلِمٍ أنْ يَفعلَه بأخِيه الُمسلِمِ مِن عامَّ

ويَكُونُ التَّحريمُ في حَقِّ العُلَمـاءِ أشَـدَّ وأعظَمَ ، قَالَ @ : »يَا مَعْشَـرَ مَنْ آمَنَ 

بعُِوا عَوَرَاتِمِ ،  بلِِسَـانهِِ وَلَـمْ يَدْخُلِ الإيمَـانُ قَلْبَهُ لَ تَغْـتَابُوا الُمسلِميَن ، ولَ تَتَّ

ىٰ يَفْضَحَهُ فِ بَيْـتهِِ«)١( . ـهُ عَوْرَتَهُ حَتَّ بـِعِ اللَّ بـِعْ عَوْرَةَ أَخِـيهِ يَتَّ فَإنَِّه مَنْ يَتَّ
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أقسـامُ النَّاسِ في مَسـألَةِ التَّكفـير :

يَكُمُونَ  ولا   ، بالكَبيَرةِ  رُونَ  فيُكفِّ ؛  الكُفرِ  إطلاقِ  في  عُونَ  يَتسَـرَّ فَريقاً  نَجدُ   : لًا  أوَّ
ىٰ فَرائضَ الإسلامِ ، ما لَـمْ  ٰ وصامَ ، وأدَّ هادَتيِن ، وصَلَّ بإسلامِ مَنْ نَطقَ الشَّ

ةِ . ـنَّ دُوها لَـمْ تَرِدْ في الكِتابِ ولا في السُّ ـقُوا مِنْ إسلامِه بشُـروطٍ ، حدَّ يَتحقَّ

طَ فيه تَفريطاً عَظيمـاً ؛ فمَنعُوا التَّكفيَر مُطلَقاً ، ويرَوْنَ  ثانيـاً : ونَجِدُ فَريقاً آخَر فَرَّ
وزُ  يَُ لا  إنَّه   : قالُوا  بَلْ  ؛  بحالٍ  تَكفيُرهُ  يُمكِنُ  لا  هادَتيِن  بالشَّ ظَ  تَلفَّ مَنْ  أنَّ 
ذَا  ٰـ تَكفيُر شَخصٍ بعَِيـنهِ ، وإنَّمـا إطلاقُ الكُفرِ يَكُونُ عَلَٰ الأعمـالِ . وبَه
ةِ ، وجاحِدِي  بـوَّ عِي النُّ ينَ ، ومُدَّ ىٰ الُمرتَدِّ ةَ ؛ حَتَّ رُونَ أحَداً البَـتَّ فهُم لا يُكَفِّ
لاةِ ، ونَحوِ ذَلكَ مِن الُأمورِ التي أَجَمـعَ أهلُ العِلمِ عَلَٰ خُروجِ  وُجُوبِ الصَّ

أصحابِا مِن دائرَةِ الإسلامِ .

ـهُ تَعالَٰ لـِمَ اختُلِفَ فيه مِنْ الَحقِّ  ةِ والَجمَـاعَةِ فقَد هَداهُم اللَّ ـنَّ ا أهلُ السُّ ثالثـاً : أمَّ
ـرعِيِّ . فهُم لا يَمنَعُونَ التَّكفيَر بإطلاقٍ ، ولا  ليلِ الشَّ بإذنهِ ؛ لالتزِامِهم بالدَّ
ِ غَيُر مُكِنٍ . ولَـمْ يَقُولُوا  رُونَ بكُلِّ ذَنبٍ . لَـمْ يَقُولُوا : إنَّ تَكفيَر الُمعَـيَّ يُكفِّ
حَقِّ  مِن  مَوانعِِه  وانتفِاءِ  التَّكفيِر  شُـروطِ  تَقيقِ  دُونَ   ، بالعُمُومِ  بالتَّكفيِر 
التزِامُ  كانَ ظاهِرُهُ  لـِمَنْ  إثْباتِ وَصفِ الإسلامِ  فُوا في  يَتوَقَّ ولَـمْ   .  ِ الُمعَـيَّ
رٍ ،  أتَىٰ بمُكَفِّ دينَ . ومَنْ  الُموَحِّ القِبلَةِ  ـنُونَ بأهلِ  بَلْ يُسِـنُونَ الظُّ الإسلامِ ؛ 
ولا  رُونَ  يَتأخَّ لا  م  فإنَّ الموَانعُِ  ـهِ  حَقِّ في  وانتَفَت  ـروطُ  الشُّ عَليه  واجتَمعَت 

جُونَ مِنْ تَكفيِره . يَتمَيَّعُونَ ، ولا يَتحَرَّ
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لَـمْ  ما   ، الكَبائرِ  أهلَ  رُونَ  يُكَفِّ ، ولا  نُوبِ  الذُّ بمُطلَقِ  رُونَ  يُكفِّ ةِ لا  ـنَّ السُّ أهلُ    *
وا الكَبيَرةَ المقَطُوعِ بحُرمَتهِا . يَسـتَحِلُّ

 ، ـهِ  باللَّ كِ  بالشِّ  : التَّكفيِر  العِلمِ مِن  يَقُولُه أهلُ  يَقُولُونَ ما  ةِ والَجمَـاعَةِ  ـنَّ السُّ *  أهلُ 
نَواقِضِ  مِن  وغَيِرها   . الُمسلِميَن  عَلَٰ  ارِ  الكُفَّ ومُناصَةِ   ، ـهِ  اللَّ شَـريعَةِ  وتَبديلِ 

ةِ . ـةِ ، والفِعلِـيَّ ةِ ، والقَوليَِّ الإسلامِ الاعتقِـاديَّ

أصلَ  يُناقِضُ  اعتقِادٍ  أو  بقَِولٍ  جاءَ  مَنْ  كُلِّ  بكُفرِ  الُمسلِميَن  ةُ  أئمَّ يَتلِفُ  ولا 
ـبَهُ . ةُ ، وانتَفت عَنه الشُّ الإيمَـانِ ولا يَتمِعُ مَعهُ ، وقامَت عَليه الُحجَّ

ـيةِ : ولكِنْ هُناكَ مَسألةٌ في غايَةِ الأهمِّ

رُ بَعضُ مَن دَخلَت عَليه شُبهَةُ الإرجاءِ مِن الُمعاصِينَ أنَّ لَفظَ : »لا يَصِحُّ  يُقرِّ
فظُ عَلَٰ  ذَا اللَّ ٰـ ـروطُ وتَنتَفِي الموَانعُِ« ، يُمَلُ هَ ىٰ تَنطَبقَ عَليه الشُّ ِ حَتَّ تَكفِـيُر الُمعَـيَّ

رٍ . الإطلاقِ عَلَٰ كُلِّ مُكَفَّ

دِ الفِعلِ ،  ذَا غَيُر صَحيحٍ ، لأنَّ مِن الكُفريَّاتِ ما يُكَمُ بكفُرِ فاعِلها بمُجرَّ ٰـ وهَ
ورَةِ ، ومَِّا لا يَسُـوغُ  ينِ بالضَّ مَِّا هُو مَعدُودٌ مِن المسَائلِ الظاهِرةِ مَِّا عُلِمَ مِن الدِّ

الَجهلُ بهِ .

والإكْراهِ  والنِّسـيانِ  كالَجهلِ  الموَانعِِ  مِن  هِ  خُلُوِّ مَعرفَةِ  عَلَٰ  فُ  يَتوقَّ ما  ومِنها 
والتَّأويلِ والَخطأ ، وانطِباقُ شُوطِ التَّكفيِر عَليه بانتفِاءِ ذَلكَ عَنهُ ، وذلكَ مَِّا يَتاجُ 
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ـنيَّة« ، )٢٤٤/٨( . رَر السَّ )١(  »الدُّ

إجَمـاعُ  ذلكَ  وعَلَٰ   . الَخفـيَّة  المسَائلِ  مِن  مَعدُودٌ  هُو  مَِّا  وكَشفٍ  وإيضاحٍ  بَيانٍ  إلَِٰ 
لفِ ، خِلافاً للخَوارجِ الغُـلَةِ في بابِ التَّكفيِر ، والُمرجِـئةِ الُجفاةِ فيه . السَّ

ابِ ~ :  دُ بنُ عَبدِ الوهَّ يخُ مُمَّ قُ الشَّ دُ الُمحقِّ رهُ الإمامُ الُمجدِّ حُ ذَلكَ ما قرَّ *  ويُوضِّ
ةُ  ىٰ تَقُومَ عَليه الُحجَّ ُ إذا قَالَ ما يُوجِبُ الكُفرَ فإنَّه لا يُكَمُ بكُفرِه حَتَّ خصُ الُمعَـيَّ »الشَّ
ذِهِ في المسَائلِ الَخفِـيَّة التي قَد يَفَىٰ دَليلُها عَلَٰ بَعضِ النَّاسِ ،  ٰـ التي يَكفُرُ تارِكُها ، وهَ
 ، ورَةِ  ُ بالضَّ ينِ  الدِّ يُعلَمُ مِن  أو ما   ، ةِ  الَجلِـيَّ اهرَةِ  الظَّ المسَائلِ  مِنهُم في  يَقعُ  ا ما  وأمَّ

فُ في كُفرِ قائلِه«)١( . ذَا لا يُتوَقَّ ٰـ فهَ

ـرعِـيَّة عَلَٰ مَنْ ثَبَتَ كُفرُه : الأحكامُ الشَّ

ةٌ  رَ يَترتَّبُ عَلَٰ كُفرِه أحكامٌ شَعِـيَّ خصَ الُمكفَّ ةِ والَجمَـاعَةِ أنَّ الشَّ ـنَّ أجمعَ أهلُ السُّ
يَِبُ تَنفيذِها ؛ مِنها :

١ـ  تَرُمُ عَليه زَوجَـتُه الُمسلِمَةُ ، ويَرُمُ بَقاؤُها عِندَه ؛ لأنَّ المرأةَ الُمسلمَةَ لا يَصِحُّ أن 
تكونَ زَوجةً لكافِرٍ بالإجَمـاعِ .

رَ عَليهِم  يُؤثِّ بَقاءُ أولادِهِ تَتَ سُلطانهِ ؛ لأنَّه لا يُؤتَنُ عَليهم ويُشَىٰ أنْ  ٢ـ  يَرُم 
ة أنَّ عُودَهُم طَرِيٌّ ، وهُم أمانَةٌ في عُنقِ الُمجتمَعِ الإسلامي . بكُفرِه ، وبخاصَّ

صَرةِ عَلَٰ الُمجتمَعِ الإسلامي بعد أنْ خَرجَ مِنهُ ، وخَرجَ  ٣ـ  فُقْدانُ حَقِّ الوِلايَةِ والنُّ
ذَا يَِبُ أنْ يُقاطَعَ ، ويُفرَضَ عَليه  ٰـ ةِ البَواحِ . ولَه دَّ يحِ ، والرِّ عَليه بالكُفرِ الصَّ

ىٰ يُفيـقَ لنَفسِـه ، ويَثُوبَ إلَِٰ رُشـدِهِ . حِصارٌ أدَبيٌّ مِن الُمجتمَعِ ؛ حَتَّ
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ةِ عَليه ـ وهُو : القَتلُ ـ لأنَّه كَفَرَ  دَّ ٤ـ  وُجُوبُ رَفعِ أمرِه إلَِٰ القَضاءِ ؛ لتَنفيذِ حَدِّ الرِّ

كوكِ . ـبَهِ والشُّ ةِ ، وإزالَةِ الشُّ بَعدَ إسلامِه ؛ وذلكَ بَعدَ اسـتتِابَتهِ ، وإقامَةِ الُحجَّ

لُ ، ولا  يُغَسَّ تهِ وكُفرِه ، لا تَرِي عَليه أحكامُ الُمسلِميَن ؛ فلا  رِدَّ ٥ـ  إذا ماتَ عَلَٰ 

عَليهِ ، ولا يُدفَنُ في مَقابرِ الُمسلِميَن ، ولا يُورَثُ ؛ كَمـا أنَّه لا يَرِثُ إذا   ٰ يُصَلَّ

ماتَ لَه مَورُوثٌ قَبلَه .

ـهِ تَعالَٰ ، والملَائكَةِ والنَّاسِ أجَمعِـيَن ،  الكُفرِ وَجَبَت عَليه لَعـنَةُ اللَّ ٦ـ  إذا ماتَ عَلَٰ 

حَمـةِ ، ولا يُستَغفَرُ لَه . ـهِ! ولا يُدعَىٰ لَه بالرَّ ارِ . والعِياذُ باللَّ والُخلُودُ الأبَدِيُّ في النَّ

أنْ  تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ عِبادِ  بتَكفيِر  للحُكمِ  ىٰ  يَتصدَّ مَنْ  عَلَٰ  تُوجِبُ  ذِهِ الأحكامُ  ٰـ وهَ

اتٍ ، قَبلَ أنْ يَنطِـقَ ما يَسـتَحِلُّ عَليه . اتٍ ومرَّ يَتريَّثَ مرَّ

نبـيهُ عَلَٰ خطأ شائعٍ وهُو إطلاقُ البَعضِ لَفظَ »التَّحذيرُ مِنْ التَّكفيِر«   ٧ـ  ويَِبُ التَّ

لَيسَ وَجيهاً ولا شَـرعِـيّاً ، والَأوْلَٰ أنْ يُقالَ : »التَّحذيرُ مِنْ الغُلُوِّ في التَّكفيِر« 

ىٰ عَن  لأنَّ التَّكفيَر حُكمٌ شَعِيٌّ ثابتٌِ لا يُمكِنُ إزالَتـُه أو تَغيـيُره ، لأنَّه مُتلَقَّ

ينِ وقاعِدَتهِ ،  يعَةِ ، ومِنهُ ما هُو واجِبٌ مَِّا هُو مَعدُودٌ مِنْ أصلِ الدِّ صاحِبِ الشَّ

حيحِ ، ولأنَّ  اغُوتِ والبَاءَةِ مِنهُ ، وهُو حَقٌّ إذا نَزلَ مَنزِلَةَ الصَّ وهُو الكُفرُ بالطَّ

ـبَهِ  فظِ »التَّحذيرُ مِنْ التَّكفيِر« قَد يَكونُ باباً يَدخُلُ مِنهُ أهلُ الشُّ ذَا اللَّ ٰـ إطلاقَ هَ

ـهُ ورَسُولُه ودَلَّ الإجَمـاعُ عَلَٰ  رَهُ اللَّ مِنْ الُمرجِـئَةِ وغَيُرهم ، ليَنفُوا تَكفِـيَر مَنْ كَفَّ
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لفِ  السَّ إلَٰ  التَّكفيِر  تُمَةُ  ـهَ  أنْ تُوجَّ إلَٰ  ي  يُؤدِّ قَد  ذَا الإطلَقُ  ٰـ هَ كُفرِه ، ولأنَّ 

ادَ القُبورِ ومَنْ ماثَلَهم مَِّن وَقعَ في نَواقِضِ الإسلامِ ،  رُونَ عُـبَّ وأَتباعِهم مَِّن يُكَفِّ

ونَ . م تَكفيِريُّ فيُوصَفُونَ بأنَّ

عِيَّ ، فنَقُولُ : »التَّحذيرُ مِنْ الغُلُـوِّ  ذَا يَِبُ عَلينا أنْ نَستَخدِمَ الُمصطلَحَ الشَّ ٰـ ولَِ
فـظُ شَـرعِـيّاً وجامِعـاً مانعِـاً . ىٰ يَكُونَ اللَّ في التَّكفيِر« ، ونَحوَ ذَلكَ حَتَّ

هُ صالحاً ، ـهُمَّ اجعَلْ عَمَلي كُلَّ اللَّ

واجعَلهُ لوَِجهِكَ خالصِاً ،

حَـدٍ فيه شَيئاً . ولا تَعَلْ لَِ

***

ـهِ رَبِّ العَالميَن والَحمدُ للَّ

مَ أجَمعـين . ـدٍ وعَلَٰ آلهِ وصَحبهِ وسَلَّ ـهُ عَلَٰ نبيِّـنا مُمَّ ٰ اللَّ وصَلَّ
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*  القرآن الكريم .
ـه بن باز ، )ت : 1419هـ( . *  ابن باز ، عبد العزيز بن عبد اللَّ

)١(  »مجموعة فتاوَىٰ ومَقالات مُتنوعة« جمع وترتيب وإشراف : محمد بن سعد الشويعر ، )الرياض ، 
مؤسسة الرسالة ، 1416هـ( .

ـه بن محمد بن حمدان العكبري ، )ت : 389هـ( ـة ، عبد اللَّ *  ابن بطَّ
)٢(  »الإبانة الكبرىٰ« ، )بيروت ، دار صادر ، ط1، 1999م( .

*  الألباني ، محمد ناصر الدين )ت : 1420هـ(
)٣(  »سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط3 ، 

1403هـ ـ 1983م( .
)٤(  »صحيح أبي داود« )بيروت ، المكتب الإسلامي ، 1403هـ ـ 1983م( .

)٥(  »صحيح الترغيب والترهيب« )بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط1 ، 1403هـ ـ 1983م( .
)٦(  »صحيح الترمذي« )بيروت ، المكتب الإسلامي ، 1403هـ ـ 1983م( .

)٧(  »صحيح الجامع« )بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط1 ، 1403هـ ـ 1983م( .
)٨(  »صحيح النسائي« )بيروت ، المكتب الإسلامي ، 1403هـ ـ 1983م( .

*  أحمد محمد شاكر ، أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر بنأحمد بن عبد القادر ، )ت : ١٣٠٩هـ(
)٩(  »كلمة حق« .

ـه بن محمد بن إسماعيل )ت : 256هـ ـ 869م( . *  البخاري ، عبد اللَّ
)١٠(  »صحيح البخاري« تحقيق : د. مصطفى أديب البغا )بيروت ، دار ابن كثير ، اليمـامة ، ط3 ، 

8ج ، 1408هـ ـ 1987م( .

*  البيهقي ، أبوُ بكر أحمد بن الحسين بن علي )ت : 458هـ ـ 1065م(
)١١(  »سُـنَن البيهقي الكبرىٰ« تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، )مكة المكرمة ، مكتبة دار الباز ، 10ج، 

1408هـ ـ 1987م( .

قائمـة المصـادر والمراجـع
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*  الترمذي ، أبوُ عيسىٰ محمد بن عيسىٰ )279هـ ـ 892م( .
)١٢(  »سُـنَن الترمذي« تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 5ج، 

1410هـ ـ 1989م( .

*  التميمي ، محمد بن عبد الوهاب التميمي )1205هـ( .
)١٣(  »مؤلفات محمد بن عبد الوهاب« .

*  ابن تيمية ، أبوُ العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ، )ت 728هـ ـ 1327م( .
)١٤(  »جامع الرسائل والمسائل« )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ ـ 1979م( .

)١٥(  »الصارم المسلول« )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ ـ 1979م( .
)١٦(  »مجموع الفتاوى« )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ ـ 1979م( .

)١٧(  »الرد على البكري« .
)١٨(  »درء تعارض العقل والنقل« .

ـهِ الحافظ النيسابوري )ت 405هـ ـ 1014م( . ـهِ محمد بن عبد اللَّ *  الحاكم ، أبوُ عبد اللَّ
)١٩(  »المستدرك عَلَٰ الصحيحين« تحقيق : مصطفىٰ عبد القادر عطا )بيروت ، دار الكتب العلمية 

ط1 ، 4ج ، 1411هـ ـ 1990م( .

*  ابن حِـبَّان ، أبوُ حاتم محمد بن حِـبَّان بن أحمد البستي )ت 354هـ ـ 965م(
)٢٠(  »صحيح ابن حِـبَّان« تحقيق شعيب الأرنؤوط ، )بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط2( .

*  الخطيب البغدادي ، أبوُ بكر أحمد بن علي )ت 463هـ ـ 1070م( .
ه« )الرياض ، مكتبة المعارف ، 2ج ، 1403هـ ـ 1982م( . )٢١(  »الفقيه والمتفقِّ

*  الخلال ، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد )ت : 311هـ( .
ـنَّة« )القاهرة ، دار العلوم ، ط2 ، 2005م( . )٢٢(  »السُّ

*  الدار قُطني ، أبوُ علي حسن بن عمر البغدادي ، )ت : 385هـ( .
ـهِ هاشم ، )بيروت ، دار المعرفة ، 1966م( . )٢٣(  »سُـنَن الدار قُطني« تحقيق : عبد اللَّ

*  أبوُ داود ، سليمـان بن الأشعث السجستاني )ت : 275هـ ـ 888م( .
)٢٤(  »سُـنَن أبي داود« تحقيق : محمد بن محيي الدين عبد الحميد ، )بيروت ، دار المعرفة ، 2ج( .
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ـهِ محمد بن أحمد بن عثمـان )ت : 748هـ ـ 1347م( . *  الذهبي ، أبوُ عبد اللَّ
النبلاء« تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي )بيروت ، مؤسسة  )٢٥(  »سير أعلام 

الرسالة ، 23ج ، 1413هـ ـ 1992م( .

*  ابن السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي )ت 1376هـ( .
)٢٦(  »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« )مكة المكرمة ، دار طيبة الخضراء ، 1416هـ( .

ـهِ )ت : 235هـ( *  ابن أبي شيبة ، محمد بن عبد اللَّ
)٢٧(  »المصنف« تحقيق : كمـال يوسف الحوت )ط1 ، الرياض ، مكتبة الرشيد ، 1405هـ( .

ـهِ أحمد بن حنبل )ت : 241هـ ـ 855م( . *  الشيباني ، أبوُ عبد اللَّ
)٢٨(  »مسند الإمام أحمد« )مصر ، مؤسسة قرطبة ، 6ج( .

*  الطبراني ، أبوُ القاسم سلمان بن أحمد )ت : 360هـ ـ 970م( .
)٢٩(  »معجم الطبراني الكبير« تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي )الموصل ، مكتبة العلوم والحكم ، 

20جـ 1404هـ ـ 1983م( .

*  الطبري ، محمد بن جرير )ت : 310هـ ـ 922م( .
)٣٠(  »جامع البيان في تأويل القرآن« )بيروت ، دار الفكر ، 15ج ، 1405هـ ـ 1984م( .

*  عبد الرحمن محمد بن قاسم )ت1392هـ( .
)٣١(  »الدرر السنية في الأجوبة النجدية« مجموعة رسائل ومسائل علمـاء نجد الأعلام ، جمع عبد 

الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي )بيروت ، المكتب الإسلامي ، 1965م( .

*  ابن عثيمين ، محمد بن صالح )ت : 1420هـ( .
)٣٢(  »الشرح الممتع على زاد المستقنع« .

)٣٣(  »القواعد المثلَٰ« .
)٣٤(  »مجموعة فتاوَىٰ ابن عثيمين« جمع وترتيب : ناصر السليمـان )الرياض ، دار الثريا ، 2001م( .

*  العسقلاني ، أبوُ الفضل أحمد بن علي بن حجر )ت 852هـ ـ 1448م( .
)٣٥(  »هداية الساري مقدمة فتح الباري« .
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ـهِ محمد بن أبي بكر )ت : 751هـ ـ 1350م( . *  ابن القيم ، شمس الدين أبي عبد اللَّ
)٣٦(  »كتاب الصلاة« .

)٣٧(  »الصواعق المرسلة« .

*  ابن كثير ، أبوُ الفداء عمـاد الدين إسماعيل بن عمر )ت : 774هـ ـ 1372م( .
)٣٨(  »البداية والنهاية« )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 14ج ، 1405هـ ـ 1984م( .

ـهِ حسين بن منصور )ت : 416هـ( . *  اللالكائي ، أبوُ القاسم هبة اللَّ
ةِ والَجمَـاعَةِ« ، تحقيق : أحمد بن سعد حمدان الغامدي )الرياض ،  ـنَّ )٣٩(  »شرح أصول اعتقاد أهْلِ السُّ

دار طيبة( .

ـهِ محمد بن يزيد )275هـ ـ 888م( . *  ابن ماجة ، أبوُ عبد اللَّ
)٤٠(  »سُـنَن ابن ماجة« ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 2ج ، 

1395هـ ـ 1975م( .

*  المروزي ، محمد بن نصر المروزي )ت : ٢٩٤هـ( .
)٤١(  »تعظيم الصلاة« .

*  مسلم أبوُ الحسين ، مسلم بن الحجاج )ت : 261هـ ـ 874م( .
)٤٢(  »صحيح مسلم« )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 5ج ، 1374هـ ـ 1954م( .

*  النسائي ، أبوُ عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت : 303هـ ـ 915م( .
)٤٣(  »سنن النسائي« ، تحقيق : عبد الفتاح أبوُ غدة )حلب ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، ط2 ، 8ج 

، 1407هـ ـ 1986م( .

*  القاضي عياض ، أبوُ الفضل القاضي عياض بن موسىٰ اليحصبي )ت : ٥٤٤هـ( .
أبوُ غدة )حلب ، مكتبة المطبوعات  الفتاح  )٤٤(  »الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ« ، تحقيق : عبد 

الإسلامية ، ط2 ، 8ج ، 1407هـ ـ 1986م( .

ـه الشوكاني اليمني )ت : ١٢٥٠هـ( . *  الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد بن عبد اللَّ
)٤٥(  »نيل الأوطار من أسرار منتقىٰ الأخبار« .
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*  عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ )ت : ١٢٨٥هـ( .
)٤٦(  »فتح المجيد شرح كتاب التوحيد« .

ـه بن محمد بن عبد الوهاب )ت : ١٢٣٣هـ( . *  سليمان بن عبد اللَّ
)٤٧(  »أوثق عُرىٰ الإيمـان« .

*  محمد بن إبراهيم آل الشيخ )ت : ١٣٨٩هـ( .
)٤٨(  »رسالة تحكيم القوانين« .

*  سفر بن عبد الرحمن الحوالي )معاصر( .
)٤٩(  »العلمـانيـة« .

*  سليمان بن ناصر العلوان )معاصر( .
)٥٠(  »التبيان في شرح نواقض الإسـلام« .

*  عبد العزيز العبد اللطيف )معاصر( .
)٥١(  »نواقض الإسلام القولية والعملية« .

*  محمد بن سعيد القحطاني )معاصر( .
)٥٢(  »رسالة الولاء والبراء« .

*  محمـاس بن الجلعـود )معاصر( .
)٥٣(  »الموالاة والمعاداة  في الشريعة الإسلامية« .

*  الشنقيطي ، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي )ت : ١٣٢٥هـ( .
)٥٤(  »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« .

*  حمد بن عتيق ، حمد بن علي بن عتيق )ت : ١٣٠١هـ( .
)٥٥(  »سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك« .
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مة ذِيـاب بنِ سَـعد آل حمـدان الغَـامِدي :  .............. ـيخ الدكـتور العلَّ تَقـديمُ فَضيـلة الشَّ
شُـكرٌ وتَقـدير :  ..........................................................................................................................................
إهـــــــــداء :  ...........................................................................................................................................

ةِ والَجمَـاعَةِ ـنَّ نَواقِـضُ الإيمَـانِ وضَوابطُِ التَّكفيِر عِندَ أهلِ السُّ
مَـة :  .................................................................................................................................... الـمُـقـــــدِّ

المبحث الأول     : نَواقِضُ الإيمَـان  .................................................................................................
تَعريفُ النَّاقِض  ......................................................................................................

ـغَة  ................................................................................................... النَّاقِضُ في اللُّ

النَّاقِضُ في الاصطِـلَح  ........................................................................................

اعِلَمْ أنَّ مِن أعظَمِ نوَاقِضِ الإسلامِ عَشـرَة  ......................................................

ـهِ  .......................................................... ـركُ في عِـبادَةِ اللَّ لُ : الشِّ النَّـاقِض الأوَّ

ـهِ وَسـائطَ ؛ يَدعُوهُم ، ويَسـألُم  بَيـنَه وبيَن اللَّ النَّـاقِض الثَّـاني : مَن جَعلَ 

ـاعاً  ............................................................... لُ عَليهم كَفَـرَ إجَْ فاعَةَ ، ويَتوكَّ الشَّ

حَ مَذهَبَهُم ر الُمشِركيَن ، أو شَكَّ في كُفرِهم ، أو صَحَّ النَّـاقِض الثَّـالثُِ : مَنْ لَـمْ يُكَفِّ

ابـِعُ : مَنْ اعتَقدَ أنَّ هَديَ غَيِر النَّبيِّ @ أَكمَلُ مِن هَديهِِ ، أو حُكْمَ  النَّـاقِض الرَّ

واغِيتِ عَلَٰ حُكْمِه فهُو كافِرٌ لُ حُكمَ الطَّ غَيِره أحسَنُ مِن حُكمِه ، والذِي يُفضِّ

@ ولَو عَمِـلَ  سُولُ  بهِِ الرَّ مَِّا جاءَ  أَبغَضَ شَـيئاً  النَّـاقِض الَخـامِسُ : مَنْ 

فَـاقِ العُلَمـاءِ  ...................................................................................... بهِ كَفَـرَ باتِّ
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 ، ثَوابهِ  أو   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  دِينِ  مِنْ  بشَءٍ  اسـتَهزأَ  مَنْ   : ـادِسُ  السَّ النَّـاقِض 

أو عِقَـابهِ كَفَـرَ  .............................................................................................................

ـحْرُ  ................................................................................. ـابعِ : السِّ النَّـاقِض السَّ

النَّـاقِض الثَّـامِنُ : مُظاهرَةُ الُمشـركيَن ومُعاوَنتُهم عَلَٰ المسلمين  ....................

ـريعَةِ  شَّ عَن  الُخروجُ  يَسَـعُه  النَّاسِ  بَعضَ  أنَّ  اعتَقدَ  مَن   : التَّاسِـع  النَّـاقِض 

ـدٍ @ كَمـا وَسِـعَ الِخضـرُ عَن شَـريعَةِ مُوسَىٰ ^ فهُوَ كافِـرٌ  ........ مُمَّ

مُه ، ولا يَعمَلُ بهِ ـهِ تَعالَٰ ، لا يَتعلَّ النَّـاقِض العاشِـرُ : الإعراضُ عَن دِينِ اللَّ

المبحث الثـــاني : الأمثلَِةُ عَلَٰ بَعضِ نَواقِضِ الإيمَـانِ الاعتقِاديَّة ، والقَوليَّـة ، والعَمليَّـة  
لُ : نَواقِضُ الإيمَـانِ بالاعتـِقاد  .................................................................. الأوَّ

الثَّـاني : نَواقِضُ الإيمَـانِ بالقَـولِ  .....................................................................

الثَّـالثُ : نَواقِضُ الإيمَـانِ بالفِعلِ  .....................................................................

ةِ وأقوالِ العُلَمـاءِ في تَكفـيِر الُمعَـيَّ  ................................. ـنَّ المبحث الثـالث : الأمثلَِةُ مِنْ السُّ
..................................................  ِ أَمثـِلةٌ مِنْ أَقوالِ العُلَمـاءِ في تَكفيِر الُمعَـيَّ
ةِ والَجمَـاعَةِ في تَكفيِر الُمعَـيَّ ـنَّ ـرعيَّة عندَ أهلِ السُّ وابطُِ والقَواعِدُ الشَّ المبحث الرابــع : الضَّ

التَّحـذِيرٌ مِن الغُلُـوِّ في التَّكفِـير  ......................................................................
قاعِدَةٌ جَليلَةٌ عَظيمةٌ : مَنْ ثَبتَ إسلامُه بيَقِيٍن ؛ فَلا يَزُولُ إلا بيَقِيٍن  ......

أقسـامُ النَّاسِ في مَسـألَةِ التَّكفـير  ..................................................................
ـرعِـيَّة عَلَٰ مَنْ ثَبَتَ كُفرُه  ........................................................ الأحكامُ الشَّ

قائمـة المصـادر والمراجـع :  .....................................................................................................................

الفهـــرس :  .................................................................................................................................................
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*  من مواليد بغداد ، باب الشيخ )1374هـ 1951م( .
*  أستاذ مساعد )بمـادة السيرة النبوية( في كلية الآداب بالجامعة الإسلامية ببغداد )الجامعة العراقية حالياً( .
*  نال شهادة البكالوريوس ، قسم الشريعة ، جامعة بغداد ، كلية العلوم الإسلامية )١٩٩٩ ـ ٢٠٠٠م( .

*  نال شهادة الماجستير في )تفسير وعلوم القرآن( ، كلية الإمام الأعظم  ، بغداد ٢٠١٠م .
والتراث  العربي  التاريخ  معهد   ، النبوية(  السيرة  ـ  الإسلامي  )التاريخ  في  الدكتوراة  شهادة  نال    *

العلمي ، بغداد ، ٢٠٠٥م .
*  نال شهادة الماجستير في )التاريخ الإسلامي( ، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي ـ بغداد ٢٠٠٢م .

*  حصل عَلَٰ شهادات وإجازات علمية في التفسير والحديث والفقه .
*  شغل مناصب عديدة إلى جانب تدريس مادة السيرة النبوية في الجامعة الإسلامية ، بغداد .

*  ومن أهم المناصب : عضوية كبار الفقهاء في مجلس الأوقاف الأعلى في ديوان الوقف السني )٢٠٠٨ ـ ٢٠١٠م( .
*  الأمين العام لهيئة الدعوة والإفتاء )٢٠٠٥ ـ ٢٠١٠م( .

ـه . *  خدمة أكثر من خمسة وثلاثين عام في الإمامة والخطابة في وزارة الأوقاف ، وفي التدريس والدعوة إلىٰ اللَّ

ومن مؤلفَــاتـه :
١ـ  »أساليب المنافقين في محاربة المسلمين في القرآن الكريم« )رسالة ماجستير( .

٢ـ  »هَدي النبي @ في جهاد المنافقين« )رسالة دكتوراه( .
٣ـ  »البَاءُ بن عازِب < : سيرته ومَروياته التاريخية في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد« )رسالة ماجستير( .

ذِهِ الأمة« . ٰـ ٤ـ  »أولئك أصحاب محمد @ خير هَ
حابَة { وحبهم للجهاد والاستشهاد« . ٥ـ  »شجاعة الصَّ

٦ـ  »أهم صفات وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة« .
٧ـ  »أهم وسائل أعداء الإسلام في محاربة أهل السنة والجماعة« .

٨ـ  »نماذج تطبيقية في الرفق واللين من السيرة النبوية« .
٩ـ  »الجهاد ذروة سنام الإسلام« .

١٠ـ  »موالاة الكافرين والمنافقين ، أحوالها وأحكامها« .
ـه ، والرد على شبه المرجئة« . ١١ـ  »الحكم بغير ما أنزل اللَّ

ـه ، فضلها ـ معناها ـ أركانها ـ نواقضها« . ١٢ـ  »لا إله إلا اللَّ
١٣ـ  »عليكم بالسنة والاتباع وإياكم والهوىٰ والابتداع« .

١٤ـ  »شروط قبول العمل الصالح« .
١٥ـ  »نواقض الإيمان وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة« .

السـيرة الذاتيـة للمؤلف




